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 )يُطبَعُ لأوَّلِ مرَّةٍ ( 
 



 )٢(

 
 
 
 
 

 

المرسـلين ،   إتباعِ سنن سـيد      من أرشدنا إلى     ن أمرنا بالتفقُّهِ في الدينِ ، وأشكُر      أحمد م 
  .)١( أصحابِه الأكرمين وآلِه الطاهرين ، وأسلِّم على الرسولِ الأميِن ، وأصلِّيو
 

 كتاب الطهارة
 

 باب المِـياه
 

 .اء طاهر مطَهر  الم-    
َـه ، أو لونه ، أو طعمه من النجاسات :لا  لا يخرِجه عن الوصفَين إ-      . ما غَير ريح
 .ما أخرجه عن اسمِ المـاءِ المُطلق مِن المغيراتِ الطَّاهِرة : عن الثاني  و-    
 :لا فرقَ بين  و-    
 .كثيرٍ  و قليلٍ-١
 .ما دونهما  وما فَوق القُلَّتيِنو -٢
 .ساكِنٍ  ومتحركٍ و-٣
 .غيِر مستعملِ  ومستعملٍو -٤

 

 فصل
  

 : النَّجَاساتُ هي و    
 .مطلقاً  غائِطُ الإنسانِ -١
 .)٢(  الذَكَر الرضِيعإلا،  بولُه و-٢

                                                 
العالمُ الإمام :  هذا الكتاب من أحسنِ المُختصراتِ في الفِقْهِ وأوضحِـها وأصـحها ، ومؤلِّفُـه هو -1

اتهد محمد بن علي الشوكانيِّ ، المولودِ سنةَ اثنتينِ وسبعِين ومِائةٍ بعد الألفِ ، المتوفىَ سنةَ خمسِين مِن 
 .القرنِ الثالثِ عشر رحِمه االلهُ تعالَى 



 )٣(

 .لُعاب كَلْبٍ  و-٣
 .روثٌ  و-٤
 .دم حيضٍ  و-٥
 .لَحم خِترِيرٍ و -٦
 .فيما عدا ذلك خلاف  و-    

 

 فصل
  

 ]في تطهير النجاسات [ 
 

 .لا طَعم  ورِيح ،لا  و، لا لونٌ و، )٣(يطهر ما تنجس بغَسلِه ، حتى لا يبقَى عين  و-
 .النعلُ بالمسحِ  و-
 .الاستِحالَة مطهرةٌ لعدمِ وجودِ الوصفِ المحكومِ علَيه  و-
 .ما لا يمكِن غَسلُه فبالصب عليه  و-
- قَى للنجاسةِ أثَربى لا يتح ، هحِ مِنزأو الن . 
 . بإذنٍ مِن الشارِع إلا غيره مقامه  يقُوم هو الأصلُ في التطهيِر، فَلاالمـاءُ و-

                                                                                                                                            
ا نجاسةٌ خفيفةٌ ، يكفِي فيها الرش ، الأكثر على أنَّ بولَه نجِس لكنه) إلا الذَّكَر الرضِيع : (  قَولُه -2

 .والنضح ، وذلِك قبل أن يأكُلَ الطعام ، فإذا أكَلَه غُسِل بولُه كَغيرِه 
اختلفُوا في روثِ ما يؤكَلُ لَحمه ، وبولِه ، فقالَ مالك " : ( الإفصاحِ " ، قالَ في ) وروثٌ : (  قَولُه -

 هنفي المشهورِ ع وقال : وأحمد ، طاهِر هالحمامِ والعصافيِر : " ، وقال أبو حنيفة " الباقِي نجس : " أن قذَر
 والباقي نجِس ، طاهِر " على الإطلاق : " ، وقال الشافعي هو نجِس. " 

عِ الطيرِ كالبازي روثَ ما لا يؤكَلُ لَحمه نجس ، إلا أبا حنيفةَ فإنه يرى أنَّ ذرق سِبا:  واتفقُوا على أنَّ 
 قِ ونحوِه طاهرانتهى ) . والصقرِ والباش  . 

 قُلْت        : ي : والراجِحلأنَّ النب ، طاهر ه وبولَهؤكلُ لحموثَ ما يأنَّ ر ، ِمنصلَِّي في مرابِضِ الغكان ي 
 .وأمر العرنيين أن يشربوا مِن أبوالِ الإبِلِ وألبانِها  

، أي أَثَر النجاسةِ ، بلْ يبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها ، فإنْ بقِي مِن العينِ بقيةٌ ) حتى لا يبقَى عين : ( لُه  قو-3
يكفِيكِ المـاءُ ، « : قال ) يا رسولَ االلهِ ، فإنْ لمْ يذهب الدم : ( قالت : لم يضره ذلِك ، لِحديثِ خولةَ 

كِ أثررضه ولا ي «. 



 )٤(

 

 باب قضاء الحاجة
 

 : يلِّـخَعلى المتُ -    
 . ن الأرضِو مِى يدنحت الاستتار -١
٢- والبـعخول الكنيف ، أو دد.  
 . ك الكلامرت و-٣
  .رمةالملابسة لما له ح و-٤
 .ف  أو عر عن التخلي فيها شرععنب الأمكنة التي منوتجَ -٥
  .ستدبار للقبلةستقبال والالاوعدم ا -٦
 . مقامها أو ما يقوم ، ستجمار بثلاثة أحجار طاهرةالا  وعليه-٧
 :ب ندَيُو -    
  . عند الشروعالاستعاذةُ -١
  .والاستغفار -٢
  . الفراغبعدوالحمد  -٣



 )٥(

 باب الوضوء 
 

 :أن  فٍلَّكَيجب على كل مُ    
١- يسمإذا ي  ذَكَر. 
٢- ويتمضمض  
 .يستنشِق  و-٣
 . وجهِه  جميعلُ ثم يغسِ-٤
٥- يه رفقَيه مع مِثم يد. 
٦- ثم يمسه حوالمسح على العمامةبعضه ، ويجزئ مسح ، مع أذنيه  رأس . 
 .وله المسح على الخفين ، مع الكعبين   رجليه ثم يغسلُ-٧
  . الصلاةلاستباحةولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية  - ٨

 

 فصل
 

 وءِ الوضُاتُبَّحَستَمُ
 

 : بستحَويُ    
 .في غير الرأس  ثُالتثلي -١
 . ة والتحجيلر الغوإطالةُ -٢
٣- وتقديمواك الس . 
  .قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، الرسغين ثلاثاً غسلُ اليدين إلى  و-٤
 

 فصل 
 

 ]نواقض الوضوء في [  
 

 : نتقضُويَ    
  . من الفرجين من عين أو ريحما خرجبِ -١



 )٦(

  .ما يوجب الغسلوبِ -٢
 .نوم المضطجع  و-٣
 . وأكل لحم الإبل -٤
 .نحوه  و والقيء-٥
 . ومس الذكر -٦

 

 باب الغسل
 

 : بـيجِ    
 .بتفكر ولو  ،روج المني بشهوة بخ -١
  .بالتقاء الختانينو -٢
  .وبالحيض -٣
 .النفاس بو -٤
 .بلل مع وجود   وبالاحتلام -٥
 . وبالموت -٦
  .وبالإسلام -٧
 

 فصل
 

 ] صفة الغسل [
 

 

 :سل الواجب هو والغُ    
 .أو ينغمس فيه ، أن يفيض الماء على جميع بدنه  -١
  . والاستنشاق  مع المضمضة -٢
 .والدلك لما يمكن دلكه  -٣
 .ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه  -٤
 : بدِونُ - 
 .  الوضوء إلا القدمينتقديم غسل أعضاء -١



 )٧(

  . ثم التيامن-٢
 

 فصل 
 

 ]شروعة ل الماغسالأفي  [
 

 : عُشرَويُ    
 . لصلاة الجمعة -١
 . وللعيدين -٢
٣- ل ميتاًولمن غس . 
 . وللإحرام -٤
  . لدخول مكةو -٥

 

 اب التيممب                                       
 

 :والغسل يستباح به ما يستباح بالوضوء  -    
 . لمن لا يجد الماء -١
 . أو خشي الضرر من استعماله -٢

 :وأعضاوه  -    
١- ـالوجه . 
  .انفَّـثم الكَ -٢

 : امهـحُمسَ يَ-    
١-ـ مةًُر . 
 .  واحدةٍبضربةٍ -٢
 .اً ـناوي -٣
٤- مياً ِّـمس. 
  .نواقض الوضوء : هونواقضُ - 

 



 )٨(

 باب الحيض
 

  .ه وأكثره ما تقوم به الحجةلم يأت في تقدير أقل -
 . هر وكذلك الطُّ-
- العادةِفذات عليها تعملُرةِ المتقر  . 
-ها ترجع إلى القرائن وغير  ،الحيضِفدم يتمي زون فتكُ ،رهن غيِ ع ُ: 
                                                                              .  الحيضِ دمإذا رأت:  حائضاً -١
    لكلِّوتتوضأُ   الدمِ أثرلُوتغسِ، ةوهي كالطاهر، ه  غيرإذا رأت:  ومستحاضةً -٢

 . صلاةٍ
  :ائضـوالح -    
١-لا ت ي لِّـص. 
٢- ولا تصوم . 
 .هر  الطُّ بعدلَ حتى تغتسِأُوطَلا ت و-٣
 . ي الصيامقضِتو -٤

 

 فصل
 

 ]لنفاس في أحكام ا [
 

 : والنفاسُ -    
١-ه أربعون يوماً أكثر . 
 .ه لِّـ لأقَدـ حلاو -٢
 . يضِوهو كالحَ -٣

  الصلاةكتاب
 

 ]  الصلاةمواقيت باب -١ [ 
 

 . والُالز:   الظهرِوقتِ لُأوَّ -



 )٩(

 . - والِى فَيءِ الز سِو-ه  مثلَ الشيءِلِّر ظِ مصي:ه  وآخرُ-
 . رِ العص وقتِأول :  وهو-
 .  نقيةً بيضاءَ ما دامت الشمس: ه وآخرُ-
 . غروب الشمس  : المغربِ وقتِ وأولُ-
 . ذهاب الشفق الأحمر  :ه وآخرُ-
 . العِشاء  أولُ:  وهو-
 .نصف الليل  : ه وآخرُ-
 . إذا انشق الفجر : وقت الفجر  وأولُ-
 . طلوع الشمس :ه  وآخرُ-
 .ها ر يذكُنحيها تْ فوق ؛ها عنها أو سَهِ عن صلاتِ نامَن ومَ-
 . الصلاة  فقد أدرك معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة كانَن ومَ-
 . واجب :  والتوقيتُ-
 .  جائز :لعذرٍ معُ والجَ-
-لُّون كغيرهم من غيِ- أو الطهارة - الصلاة  وناقصُمُ والمتيمصر ر تأخيٍ ي. 
 : ةـوأوقات الكراه -    
 .  الشمسترتفع حتى  بعد الفجرِ-١
٢- الزوالِوعند  . 
٣- العصرِوبعد حتى تغرب  ) الشمس (.  
 

 
 

 الأذان باب -٢
 

 : كل بلد لأهل عُشرَيُ -    
 ) . أكثر أو (أن يتخذوا مؤذناً  -١
 .ينادي بألفاظ الأذان المشروعة  -٢
 .عند دخول وقت الصلاة  -٣



 )١٠(

- ويع للسامع أن يتابع المؤذن شر. 
-ش ثم تع الإقامة على الصفة الواردة ر. 

 

  باب -٣
 

 : ي المصلِّعلى ويجب
١- ه وبدنه ومكانه من النجاسة ر ثوبِتطهي. 
٢- عورته وستر . 
 . )٤( الصماء لُمِتولا يش -٣
٤- لُولا ي٥( سد( . 
 . )٦( ولا يسبِلُ -٥
٦- ٧ (ولا يكفِت( . 
 :ي ولا يصلِّ -٧

 .  حريرٍفي ثوبِ -      
 . ةٍهر شولا ثوبِ -      

 . غصوبٍ مولا -      
 المشـاهد  وغير ، - إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد      -الكعبة   وعليه استقبالُ  -٨

 . يستقبل الجهة بعد التحري 

                                                 
 ، اشتمالُ الصماء هو أنْ يجلِّلَ جسده بالثوب ، لا يرفع منه جانباً ولا )ولا يشتمِلُ الصماءَ : ( قوله  -4

، وفي )  نهى أن يشتمِل الصماء أنَّ النبي : ( يبقِي ما يخرِج منه يده ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة 
 ) .ا ما صلَّى إلا أن يخالف بطرفَـيه على عاتقِه وأن يشتمِلَ في إزاره إذ( لفظٍ 

إسبالُ الرجلِ ثوبه على يديه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، بل : السدلُ هو ، ) ولا يسدِلُ : ( قوله  -5
 .يلتحِف بِه ، ويدخِل يديه من داخل ، فيركَع ويسجد وهو كذلك 

 .سبال مجاوزة الثوب الكعبين ، الإ) ولا يسبِلُ : ( قوله  -٦
غَرز الثوبِ في حجزتِه ، ونحو ذلك ، وربطُ شعرِ رأسِه لئلاَّ يقَع في : الكَفت ، ) ولا يكفِت : ( قوله  -7

 .الأرض 



 )١١(

 

  الصلاةكيفية باب -٤
 

 . شرعية إلا بالنية تكون لا -    
 :وأركاا كلها مفترضة ؛ إلا 

 .الأوسط قعود التشهد  -١
 . ةـوالاستراح -٢

  :إلا ولا يجب من أذكارها -    
 .التكبير  -١
 . - مؤتمَّاً ولو كان -لفاتحة في كل ركعة ا) قراءة( و-٢
 .والتشهد الأخير  -٣ 
 .والتسليم  -٤

 :وما عدا ذلك فسنن ، وهي  -    
 . الأربعة المواضعالرفع في  -١
 .والضم  -٢
 .والتوجه بعد التكبيرة  -٣
 .والتعوذ  -٤
 . والتأمين -٥
 . الفاتحة معهاغيروقراءة  -٦
 .والتشهد الأوسط  -٧
 ) . والاستراحة ( -٨
 .والأذكار الواردة في كل ركن  -٩

 . الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما لم يرد ي بخيرالدعاءوالاستكثار من  -١٠
 

 فصل -٥
 

 ] في مبطلات الصلاة [
  



 )١٢(

 :  الصلاةُلُبطُوتَ    
 . بالكلامِ -١
 . منها بما ليس الاشتغالِبو -٢
  . مداً عكنٍ ر أو شرطٍوبتركِ -٣

 

 فصل
 

 ] ، وصلاة المريض عنه الصلاةمن تسقط في[ 
 

 . على غير مكلف تجب ولا -    
 :ن وتسقط عمَّ -    
 .عجز عن الإشارة  -١
 .ها  وقت عليه حتى خرجي أُغمِ أو-٢

  .بٍنم على جَم قاعداً ، ثَّ ، ثَّ قائماً المريضُيويصلِّ -    
 

  التطوعصلاة باب -٦
 

 . قبل الظهر أربع هي و-١
 . اوأربع بعده -٢
 . وأربع قبل العصر -٣
 . وركعتان بعد المغرب -٤
 . العشاء بعدوركعتان  -٥
 .وركعتان قبل صلاة الفجر  -٦
 .وصلاة الضحى  -٧
  .-تر في آخرها  ركعة ؛ يوعشرة وأكثرها ثلاث -وصلاة الليل  -٨
 .وتحية المسجد  -٩

 .والاستخارة  -١٠



 )١٣(

 . وإقامة أذان وركعتان بين كل -١١
 

 الجماعة صلاة -٧
  

 . )٨( نِن السدِ آكَنمِ هي -
-قِـ وتنعدينِ باثن . 
 . ر أكثَ كان الثوابعم الجَرثُ وإذا كَ-
-وتصح بعد  ولِالمفض . 
  . يارِـ من الخم الإما يكونَلى أنْو والأَ-
-النساءِب  الرجلُ ويؤم -س كْ لا الع- . 
 . -س كْ والع- لِ بالمتنفِّض والمفترِ-
-)  ـجِوتبالمتاب لٍ مبطِيرِ في غَةُـع ( . 
-ولا يؤ قوماً  الرجلُم هلَم هون  كارِه. 
 .هم فِّـ أخي م صلاةَ ويصلِّ-
 . ن ثم الأس، الأعلم م ، ثُترل ، والأقرأُ الم ، ورب السلطانُ :مد ويقَ-
 .ين  م ؛ كان ذلك عليه لا على المؤت الإمامِ صلاةُت وإذا اختلَّ-
 .ه ينِمِد فعن ي الواحِإلا ؛ هلفَ خمهفُ وموقِ-
 .  الصفطَ وس النساءِ وإمامةُ-
 . ثم النساءُ،   ثم الصبيانُ،  الرجالِصفوف :م قدي و-
- والأحقأولو الأحلام والنهى  الأولِ بالصف . 

                                                 
أي سننِ الهدى ، والتخلُّف عن الجماعةِ مِن علاماتِ النفاقِ    ، ) هي من آكد السنن : (قوله  -8

نه قالوالخُسرانِ ، ورااللهُ ع ن ابنِ مسعود رضِيع ى مسلمه أنْ يلقَى االلهَ غَداً مسلِماً  (  :وـرس نم
 سنن الهُدى ، وإنهن من سننِ فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حثُ ينادى ِن ، فإنَّ االله شرع لنبيكم 

 هذا المتخلِّف في بيتِه لتركتم سنةَ نبيكم ، ولو تركتم سنة الهدى ، ولو أنكُم صلَّيتم في بيوتِكم  كما يصلِّي
 ينى بادهى بِه يؤتالنفاقِ ، ولقد كان الرجلُ ي معلوم نا وما يتخلَّف عنها إلا منافقم ، ولقد رأيتنبيكم لضللت

 في الصف قاملَينِ حتى يالرج. ( 
 ) . ا سنن الهدى ، وإنَّ مِن سننِ الهدى الصلاةَ في المسجِدِ الذي يؤذَّنُ فيه إنَّ رسول االله علَّمن: ( وفي رواية 



 )١٤(

 .هم وا صفوفَوسن ي أالجماعةِ وعلى -
-وأن يس وا الخلل د. 
  .  ، ثم الذي يليه ، ثم كذلك الأولَوا الصفـتميُِ أن و-

 

  السهوسجود باب
 

 .؛ بإحرام ، وتشهد ، وتحليل  )٩( قبل التسليم أو بعده سجدتان وهو    
 :ويشرع  -    
 .لترك مسنون  -١
٢- ولو ركعةً- يادةِوللز  -هواً  س. 
 . وللشك في العدد -٣

 . متَؤ المُهُ تابعَ الإمامُدَـجَوإذا سَ -    
 

  القضاء للفوائتباب
 

 . الترك عمداً لا لعذر ؛ فدين االله أحق أن يقضى كان  إن-
 أداء في وقت زوال العذر  بقضاء ؛ بل فليس ؛ ) عذرِالترك ل ( وإن كان -
 .إلا صلاة العيد ؛ ففي ثانية  -
 
 

 

  صلاة الجمعةباب
 

 : ف ؛ إلا كل مكلَّعلى بُـتجِ    
 . المرأة -١
 .والعبد  -٢

                                                 
وهل يتشهد ويسلِّم إذا سجد بعد السلامِ ؟ فيه ثلاثةُ  : (  ، قال في الاختيارات )بعده  أو: ( قولُه  -9

 في مذهبِ أحمد ، والأحاديثُ الصحيحةُ يسلِّم ولا يتشهد ، وهو قولُ ابنِ سيرين ووجه: أقوال ، ثالثُها 
 . انتهى ) . تدلُّ على ذلك 



 )١٥(

 .والمسافر  -٣
 . والمريض -٤
 . إلا في مشروعية الخطبتين قبلها هافُتخالِ وهي كسائر الصلوات ؛ لا -
- ووقتالظهر ها وقت . 
 : لى من حضرهاوع     
 . رقاب الناس يتخطى أن لا -١
 . وأن ينصت حال الخطبتين -٢

 :  لهبَدِونُ -    
١- التبكير . 
٢- والتطيب . 
 . والتجمل -٣
٤- والدنمن الإمام و . 
 .ها كَ؛ فقد أدر منها  ومن أدرك ركعةً-
  . رخصةٌالعيدِ  وهي في يومِ-

 

  صلاة العيدينباب
 

 . عتانرك هي    
 . في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة -
 .وفي الثانية خمس كذلك  -
 .ويخطب بعدها  -

 : بَـستحويُ -    
١- لُالتجم . 
٢-إلى خارج البلد  والخروج . 
 . الطريق ومخالفةُ -٣



 )١٦(

 . )١٠( الفطر دون الأضحىفي قبل الخروج  والأكلُ-٤
-ها  ووقت :بعد ارتفاع الشمس قدرإلى الزوال محٍ ر . 
 .ة  ولا إقامفيها  ولا أذانَ -

 

  صلاة الخوفباب 
 

 . صفات مختلفة على  رسول االله صلاها قد    
 . وكلها مجزئة -
ولـو    إلى غير القبلة   ولو - صلاها الراجل والراكب     ؛وإذا اشتد الخوف والتحم القتال       -

  . -بالإيماء 
 

  صلاة السفرباب
 

    ـجِيبعلى القصر م كانَ وإنْ، )١١( داً للسفر قاصِهبلدِن  مِن خرج ونَ ديدٍرِ ب . 
- ببلدٍوإذا أقام مت رداً ؛ قَدصين شرِ إلى عِروماًي ،  ) تِمي ثُم. ( 
-وإذا عز أ  أربعٍ على إقامةِمتمها بعد .  
- وإقامتين بأذانٍ تقديماً وتأخيراً ؛ وله الجمع . 

 

 كسوفين صلاة الباب
 

 . ةٌنَّ سُوهي    
 . ركعتان صِفَتِهاوأصح ما ورد في  -

                                                 
 لا كان النبِي : ( لحديثِ بريدةَ قال ، ) والأكلُ قبل الخروج في الفطر دون الأُضحى : ( قوله  -10

 صلِّيالأضحى حتى ي يوم مولا يطع ، مالفِطرِ حتى يطع يوم جيخر (، والترمذي رواه أحمد وللدارقطني     :
 ) .وكان لا يأكلُ يوم النحرِ حتى يرجع فيأكلَ من أضحِيتِه ، وإذا لمْ يكُن له ذِبح لم يبالِ أن يأكلَ ( 

ويكره إتمام : (  ، قال في الاختيارات ) قاصداً للسفر بلده القصر على من خرج من بجِي: ( قولُه  -11
صر الصلاةِ في كلَِّ ما يسمى سفراً ، سواءً قلَّ أو كثُر ، ولا يتقدر بمـدةٍ ، وهو الصلاةِ في السفرِ ، ويجوز قَ

مذهب الظاهرية ، ونصره صاحب المُغني فيه ، وسواءٌ كانِ مباحاً أو محـرماً ، ونصره ابن عقيلٍِ في موضِعٍ ، 
والشافعي رِين من أصحابِ أحمدالمتأخ بعض وقالَه وِيامٍ أو لا ، قَد رمن أربعةِ أي ى إقامةَ أكثرووسواءٌ ن ، 

 . انتهى ) . هذا عن جماعةٍ من الصحابة  



 )١٧(

 .  ، وخمسةٌ ، وأربعةٌ ثلاثةٌورد و، في كل ركعة ركوعان -
- ر  وعين رككل بين قرأُيما تيس. 
 .  ركوع وورد في كل ركعةٍ-

 : ونُدِبَ -    
 . الدعاءُ -١
٢-والتكبير  . 
٣-قوالتصد  .    
٤- والاستغفار.   

 

  صلاة الاستسقاءباب
 

      ب ركعتانعند تُسنالجد  . 
-هما خطبةٌ بعد؛ تتضم ذكتال:  نيروالترغيب ، عن المعصية  في الطاعة ، والزجر . 

 :ن ه مِن معَ ومَ الإمامُرُستكثِويَ -    
 . الاستغفارِ -١
 . دبِ برفع الجَوالدعاءِ -٢
-وي حون لُو-أرد -يعاً مِ جيهمت.  

 

  الجنائزكتاب
 

 : ةنَّـالسُ نمِ    
 .عيادة المريض  -١
 . وتلقين المحتضر الشهادتين -٢
 . )  القبلةوتوجيهه ( -٣
 .وتغميضه إذا مات  -٤
 .عليه  " يس " وقراءة -٥
 . - إلا لتجويز حياته -والمبادرة بتجهيزه  -٦
 .والقضاء لدينه  -٧



 )١٨(

 .وتسجيته  -٨
 .ويجوز تقبيله  -    
 : وعلى المريض أن  -    
 .يحسن الظن بربه  -١
 .ويتوب إليه  -٢
  . عليه ويتخلص عن كل ما  -٣

 

  فصل
 

 . الميت المسلم على الأحياء غَسل ويجب      
- ه نسِ ؛ إذا كان من جِ أولى بالقريبِوالقريب. 
 . بالآخر الزوجين دأحو -
-سلُ ويكون الغ : 
 . أكثر  ثلاثاً ، أو خمساً ، أو-١
 . كافور  ؛ وفي الآخرةِرٍدبماء وسِ -٢
٣- قَوتدالميامِم ن . 
-ل الشهيدسغولا ي  .  
 

 

  فصل
 

 ] في تكفين الميت [
 

 . - ولو لم يملك غيره - بما يستره هتكفينُ بُجِيَو    
 . مغالاة من غير - مع التمكن –ولا بأس بالزيادة 

- كفَّوينالتي قُتل فيها  في ثيابه  الشهيد. 
 :ييبُ  تطبَدِونُ -    



 )١٩(

١- الميتنِبد  . 
 .ه نِفَوكَ -٢

 

  فصل
 

 ] في صلاة الجنازة [
 . تِيَـ على المالصلاةُ بُجِوتَ    

 . المرأة طِوس و الرجل ، رأسِويقوم الإمام حِذاءَ -
 . خمساً أربعاً أو ربويكَ -
 .ورة  التكبيرة الأولى الفاتحة وس بعدويقرأُ -
- ويدعو بيالتكبيرات بالأدعية المأثورة ن . 
 :  ولا يصلَّى على-
 .  الغالِّ-١
 .وقاتل نفسه  -٢
 . والكافرِ -٣
 . والشهيدِ -٤

  :ى علىصلَّويُ -    
 . برِـالقَ -١
 .  )١٢( الغائبِوعلى -٢

                                                 
 وعلى، والكافر ، والشهيد ، ويصلى على القبر ،  ولا يصلَّى على الغالّ ، وقاتل نفسه: ( قوله  -12

 .انتهى ) . الِّ ولا على من قتلَ نفسه ولا يصلِّي الإمام على الغـ: ( قال في المقنع ،  ) الغائب
 واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَـقِِصَّةِ النجاشِي. 



 )٢٠(

 

  فصل
 

 ]في المشي بالجنازة واتباعها [ 
 

 .الجنازة سريعاً ب المشي ويكون    
 . والمشي معها والحمل لها سنة -
 . سواء عنهاوالمتقدم عليها والمتأخر  -
 . ويكره الركوب -
-و ـحيرم : 
١- النعي . 
 . والنياحةُ -٢
 . )١٣(تباعها بنار إ و-٣
٤-الجيب  وشق . 
 . والدعاء بالويل والثبور -٥
- ولا يقعبِدالمت علها حتى توض ع . 
- والقيام لها منسوخ.  
 

 

 فصل
 ]التعزية  وزيارة القبور وفي أحكام الدفن[  

  

 . الميت في حفرة تمنعه من السباع دفن ويجب    
 . ولا بأس بالضرح -
 .ى لَو أَدْـحواللَّ -

                                                 
حين إتباع الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهلية ، وقال أبو موسى ، ) وإتباعها بنارٍ : ( قولُه  -١٣

 .، وأما السراج لحاجةِ دفنهِ فلا بأس بِه ) لا تتبِعوني بِجمرٍ : ( حضره الموت 



 )٢١(

 . ر القبِرِخؤ من متيـالمَ ويدخلُ -
 .لاً بِستق منِمه الأينبِ على جعوضي و-
 .يات ثَ ح ثلاثَ- حضر من لِّكُ ن مِ-  الترابِوثْـ حبستحي و-
-رفَعالقبر زيادة على شبر  ولا ي . 
 . مشروعة للموتى والزيارة -
-ويقف مستقبلاً للقبلة  الزائر . 

 : مُرُـح ويَ-    
 . اتخاذ القبور مساجد -١
 . زخرفتها و-٢
 .وتسريجها  -٣
 . والقعود عليها -٤
  . ات وسب الأمو-٥
 .  مشروعةٌوالتعزيةُ -
      .  لأهل الميت الطعامِوكذلك إهداءُ -
           
  

 



 )٢٢(

 كتاب الزكـاة 
 

    ـجِتكان المالِ، إذا  في الأموال التي ستأتي ب١٤( اًـف مكلَّك( . 
 

 باب زكاة الحيوان
 

  :هي  و ،مِعَ منه في النَّبُـجِإنما تَ    
 . الإبلُ -١
 . والبقر -٢
 .والغنم  -٣

 

 فصل 
 

 ] الإبلفي زكاة [  
 

- إذا بلغففيها شاة ،  خمساً  الإبلُت. 
 .  شاةٌثم في كل خمسٍ -
 . ونٍب لَ أو ابن مخاضٍفإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ -
- وفي ستبونٍ لَن ابنةُ وثلاثي . 
- وفي ستةٌقَّ وأربعين ح . 
- وفي إحدى وستعةٌذَين ج . 
 .بون  لَاوفي ست وسبعين بنت -
- شرين تان إلى مائة وعِقَّوفي إحدى وتسعين ح. 
 :  تفإذا زادَ -

 .بون  لَ أربعين ابنةُففي كلِّ             
َّـةٌ خمسين ح وفي كلِّ                                              . ق

                                                 
واختلفوا هل يشترطُ البلوغُ والعقلُ ، فقال : (  ، قال في الإفصاح )إذا كان المالك مكلَّفاً : ( قولُه  -14

 وأحمد والشافعي رط البلوغُ ولا العقلُ : " مالكشتنون لا يوا وقال " . ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبي
 . انتهى " . يشترطُ ذلك ، ولا تجِب عنده زكاةٌ في مال صبي ولا مجنون : " أبو حنيفةَ 



 )٢٣(

 فصل 
 

 ] في زكاة البقر [
 

 .  أو تبيعةٌ تبيعقرِ في ثلاثين من الببويجِ -
- سِوفي أربعين مثُ ،ةٌن كذلك م . 

 

 فصل
  

 ] في زكاة الغنم [
 

 .  شاةٌ في أربعين من الغنمِبجِي و-
 .فيها شاتان  و،ى وعشرين  وإحدإلى مائةٍ -
 . هيا شِ وفيها ثلاثُ ،إلى مائتين وواحدةٍ -
 . )١٥(  وفيها أربع ،واحدةٍ ومائةإلى ثلاثِ -
 .  شاةٌ مائةٍ في كلِّم ثُ-

 

                                                 
هذا قولُ بعضِ الكوفيين ، وروايةٌ عن أحمد ، ، ) إلى ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع : ( قوله  -15

فإذا زادت على ثلاثِمائة ، ففي : ( ب الشاةُ الرابعةُ حتى تفِي أربعمائة ، لحديثِ أنسٍ والصحيح أنها لا تجِ
 . وهو قولُ الجمهورِ ) . كلِّ مائةٍ شاةٌ 



 )٢٤(

 فصل 
 

- ولا يجممن الأنعام  بين مفترقٍع  ،ولا يفرعٍ بين مجتمِقشٍ خالصدقةِةَي  . 
 . يضةِرِ الفَونَ فيما دولا شيءَ -
 .لا في الأوقاصِ  و-
- لِوما كان من خيطين فيتراجة ان عبالسوِي. 
- ولا تذُؤخ : 
 . هرمةٌ -١
٢- وارٍ عولا ذات . 
 . ولا عيبٍ -٣
 . ولا صغيرةٌ -٤
 . ولةُولا أكُ -٥
٦- ولا رى ب. 
 . ضولا ماخِ -٧
 .  غنمٍولا فحلُ -٨



 )٢٥(

 باب زكاة الذهب والفضة
 

 . إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر:  هِـي
 .ونصاب الذهب عشرون ديناراً  -
 . ونصاب الفضة مائتا درهم -
 . فيما دون ذلك يءولا ش -
  .)١٦( ، والمستغـلاَّت  التجارةوأموال،  من الجواهر ولا زكاة في غيرهما -
 

                                                 
 ، هذا قول أهل الظاهرِ ، وهو )ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغلاَّت : ( قوله  -16

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا ﴿ :  ، وقد قال االله تعالى شاذٌّ خِلاف الإجماع
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم ﴿ :  ﴾ ، وأموال التجارة من الكسب ، وقال تعالى لَكُم من الأَرضِ

الإجماع قائم على وجوبِ الزكاةِ في مالِ : (  والتجارةُ من أعظمِ الأموال ، قال ابن المنذِرِ ﴾ ،وتزكِّيهِم بِها 
 ) .التجارة 



 )٢٦(

 باب زكاة النبات
 

 . يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب -
- سقى بالمسنِوما كان يالعشر  منه ففيه نصف ي. 
  . ونصاا خمسة أوسق -
 . )١٧( فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها يءولا ش -
 .العشر ويجب في العسل  -
 . ويجوز تعجيل الزكاة -
  . في فقرائهم محلٍّ كلِّ أغنياءِ صدقاتِ د أن يروعلى الإمامِ -
 .  جائراً كانَوإنْ،  لطانِها إلى الس بدفع المالِ رب ويبرأُ-
 

                                                 
ورجح أبو العباسِ : ( ، قال في الإختيارات )  وغيرِها ضرواتِدا ذلك كالخُ فيما عيء شولا: (  قوله -17

 ، لوجودِ المعنى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ - لا غَير -خار الاد: أنَّ المعتبر لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض 
 عناهفالوزنُ في م ، ضحم ه تقديرلِ فإنانتهى ) . فيه ، بِخِلافِ الكَي  . 



 )٢٧(

 باب مصارف الزكاة
 

 . كما في الآية ،هي ثمانيةٌ    
- وتحر١٨(  على بني هاشمم( . 
 .يهم موالِ و-
 . غنياءِعلى الأ و-
 . المكتسبين  والأقوياءِ-
 

                                                 
ويجوز لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ  : (  ، قال في الاختيارات )وتحرم على بنِي هاشِم : ( قوله  -18

إن منِعوا الخُمس جاز لهم الأخذُ من : " وقِيلَ . انتهى ) .  محكي عن طائفةٍ من أهلِ البيت الهاشميين ، وهو
  " .  - إذا كانوا فقراء -زكاةِ غيرِهم 



 )٢٨(

 باب صدقة الفطر
 

- فردٍ عن كلِّ المعتادِ من القوتِهي صاع  . 
 .ه وِحن و، الصغيرِ قِنفِوم،   العبدِدِ سيىوالوجوب عل -
 . يدِ العِ صلاةِها قبلَ إخراجونُكُي و-
 . هِيلَ عرةَطْلا فِ فَهِ وليلتِهِمِو يوتِ قُىلَ عيادةً زِدجِ لا ينم و-
 . كاةِ الزفرِصمها فُرِصم و-



 )٢٩(

 مسكتاب الخُ
 

- جِيفِب يما يغنفي القتالِم  . 
-الخُكازِ وفي الر مس . 
- جِولا يبدا ذلك فيما ع . 
 . الآية ﴾م مِن شيءٍاعلموا أنما غَنِمت و﴿: قولهِ تعالى ) من في : ( هفُرِصم و-

 

  كتاب الصيام
 

 : يجِب صِيام شهرِ رمضانَ -
 . من عدلٍ )١٩(  لرؤية هلاله-١
 . أو إكمالِ عِدة شعبان -٢
 .يصوم ثلاثِين يوماً ما لمْ يظهر هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها  و-
 . إذا رآه أهلُ بلدٍ لزِم سائر البلادِ الموافقةُ و-
 .صائمِ النيةُ قبلَ الفجر على ال و-

 

 فصل
 

 : يبطل -    
 . بالأكل -١ 
 . الشرب و-٢
 . الجماع و-٣ 
 .القيء عمداً  و-٤ 
 .يحرم الوصالُ  و- 
 . )٢٠(على من أفطر عمداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار  و- 

                                                 
تختلِف المطالِع باتفاقِ أهلِ : ( ، قالَ في الاختيارات ) يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله : (  قوله -19

، وقال  )  اتفَق لزم الصوم ، وإلا فَلا ، وهو الأصح للشافعيةِ ، وقولٌ في مذهبِ أحمد المعرفةِ بِهذا ، فإنْ
 ) .ومن خطر بقلبِه أنه صائم غداً فقَد نوى الصيام : ( أيضاً 



 )٣٠(

 :يُندَبُ  و-   
  .  تعجيلُ الفطورِ-١
 .تأخير السحورِ  و-٢

 

 فصل
 

- جِبي  أنْ يقْضِي رعيذرٍ شلع على من أفطر. 
 .نحوِه رخصةٌ والفطر للمسافرِ و-
 . إلا أن يخشى التلف ، أو الضعف عن القِتال فَعزِيمةٌ -
  .٢١عليهِ صوم صام عنه ولِيه ومن مات و-
 . بإطعامِ مسكين القضاءِ  يكَفِّر عن كُلِّ يومٍ والكبير العاجز عن الأداءِ و-

 
 

 باب صوم التطوع
 

 : يُستَحَب صِيامُ -    
 . ست مِن شوالٍ -١
 .ذِي الحِجـةِ )  مِن (تِسعٍ  و-٢
 .محرمٍ  و -٣
 .شعبانَ  و-٤
  . الخميسِ والاثنينِ و -٥
 .أيامِ البِيضِ  و-٦
 .إفطار يومٍ  وأفضلُ التطوعِ صوم يومٍ و-٧

                                                                                                                                            
 في - ، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعي) وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار  : ( قوله  -20

  .-أحدِ قَولَيه 
وإذا شرع إنسانٌ بالصوم : ( ، قال في الاختيارات ) ومن مات وعلَيه صوم صام عنه وليه: ( قوله  -21

انتهى ، ) . عمن لا يطيقُه لكِبرٍ أو نحوِه أو عن ميتٍ وهما معسِران توجه جوازه ، لأنه أقرب إلى المماثَلة 
إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً     : ، وقال الحسن ) اب من مات وعليه صوم ب( وقال البخاري 

 . انتهى . جاز 



 )٣١(

 : يكره و-    
 .  صوم الدهر-١
  . إفراد يوم الجمعة و -٢
 . )٢٢(يوم السبت  و-٣
 .يحرم صوم العيدين  و-٤
 . وأيام التشريق -٥
 . واستقبال رمضان بيوم أو يومين -٦ 

 

 باب الاعتكاف
 

 .، في المساجدِ  يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ    
 .هو في رمضانَ آكد  و-
 .نه  سيما في العشرِ الأواخِرِ م-

 :يُستحَب  و-    
 . الاجتهاد في العملِ فيها -١
 . وقيام ليالي القَدرِ -٢

  .  لحاجَةٍإلالا يخرُجُ المعتكِفُ  و-    
 
 
 
 

                                                 
:   قال ، استدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول االله  ) ويوم السبت: ( قوله  -22
م إلا عود عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجِد أحدك« 

 " . هو منسوخ : " ، وقد أنكره مالك ، وقال أبو داود ) رجاله ثقات : ( قال الحافظ . » فليمضغه 
 كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ، وكان   وعن أم سلمة رضي االله عنها أنَّ رسول االله 

أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة ، قال . »  فأنا أريد إن أخالفَهم إنهما يوما عيدٍ للمشركين« : يقول 
 ) .ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم : ( في الاختيارات  



 )٣٢(

 كتاب الحج 
 

 .  راًوفَ يعٍطِستَ مُفٍ مكلَّ على كلِّيجبُ    
 

 فصل
 

  . إفرادٍأو رانٍ قِأو عٍتمن تمِ،  بالنيةِ  الحج نوعِ تعيينبجِي و-
- ها أفضلُلُوالأو. 
  .  المعروفةِن المواقيتِ مِ الإحرامويكونُ -
-ن كانَ ومدون هن أهلِه مِلُّهِها فم ،مِةَى أهل مكَّحت  هان . 

 
 
 
 
 
 

 



 )٣٣(

 فصل
 

 ]في محظورات الإحرام[ 
 

  : مُحرِ المُسُولا يلبَ -    
  .القميص -١
  .ولا العمامة -٢
  .برنسولا ال -٣
 .لا السراويل  و-٤
 . رانُفَعلا ز وسر وهسلا ثوباً م و-٥
 .عبين ن الكَ مِى يكونا أسفلَما حتهعفيقطَ،  ينِلَعد نجِ لا ي أنْإلا، ين فَّلا الخُ و-٦

    - المرأةُبُقِتَولا تن  .  
- ولا تلبازين فَّ القُس. 
 .  والزعفرانُسر الوهما مس و-
  .ابتداءً بيطَتولا ي -٧
٨- مِذُولا يأخ عرِن شه وبلِإلا ، ه رِش رٍذْع . 
 . ثُولا يرفُ -٩

١٠- ولا يفسق . 
 . لُولا يجادِ -١١
١٢- نكِولا يح . 
١٣- نكَولا يح .  
   . بلا يخطِ و-١٤
١٥-صيداً لُ ولا يقت . 

    - لَومن قتمِلََت ما قَثلُ مِ فعليه جزاءٌه ن النمِع  ،يكُحذَهِ بِم وا علٍد . 
 .إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله  ولا يأكل ما صاد غيره -١٦ 



 )٣٤(

١٧-  ولا يعضن شجرِ مِدإلا الإذخر،  مِ الحر.  
 .  الخمس له قتل الفواسقيجوز و-١٨ 

    - وصيد ح كان  أنَّ، إلا ةَ مكَّه كحرمِ وشجرِ المدينةِمِر طَهبأو خ هشجر من قطع 
 هده حلالاً لمن وجلَبس. 

 . )٢٣( شجرِه وج ويد صمرحي و-  

                                                 
وادِ بالطائف ، واستدِلَّ على حرمته بحديث الزبير  مرفوعاً :  ، وُج )ويحرم صيد وج وشجرِه: ( قوله  -23
 ) :وعضاه جو وجلَّ إنَّ صيد الله عز ُممحر مرح حه الشافعي ) هفه وصحأخرجه أحمد وضع. 

واتفقوا في صيدِ وج وشجرِه أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي ، فإنه قال : ( قال في الإفصاح 
 . انتهى . ) على قولين له : يمنع من قطعِها وقتلِ الصيدِ به ، وهل يضمن إذا فعلَ ؟ 



 )٣٥(

 فصل
  

 ]في صفة الطواف[
 

 .  أشواطٍ  سبعةَوعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدومِ -
-ي رالأُ في الثلاثةِلُم لِومشِ ويقِي فيما ب ي. 
 . هحون ونجحالِ لُبقَي و ،نٍجحمِ يِهملِأو يستَ ، ود  الأسر الحجلُبقَي و-
 . ) الأسود نكْالر و(  مانيَّ الينكْ الرملِستي و-
 . د واحِعيس ود واحِ طوافنَي القارِفِكْي و-
 :  الطوافِ حالَكونُيَ و-
 .متوضئاً  -١   
 .ته  لعوراًساتر -٢   
- والحائضا يفعلُ م لُ تفعغَ- الحاج يوف  بالبيتِ لا تطُ أنْر . 
 . أثورَِـ بالم الطوافِ حالَكر الذِّبندي و-
 . هملِ فيستنِكْ إلى الرود يعمثُ،   إبراهيمين في مقامِي ركعتلِّصه ي فراغًًًََََََِ  ََ  بعد و-
  



 )٣٦(

 

 فصل 
 

 . ياً بالمأثورِداعِ  أشواطِ سبعةَفا والمروةِن الصى بييسع و-
 :عاً تمت موإذا كانَ -

    صارحلالاً  السعيِ بعد . 
    ى إذا كانَحتالترويةِ يوم لَّ أهبالحج  . 



 )٣٧(

 فصل
 

]  في صفَةِ الحَج[ 
 

 عرفة يوم  ثم يأتي عرفة صبح -    
 ملبياً مكبراً 

 ويجمع العصرين فيها 
  .بويخطُ

 زدلفة ثم يفيض من عرفة ويأتي الم
 ويجمع فيها بين العشاءين

 .يبيت ا و
 ثم يصلي الفجر 

 . ، فيذكُر االلهَ عنده ويأتي المشعر
  . إلى قبل طلوع الشمسيقف بهو

رثم يدفع حتى يأتي بطن محس.  
  الشجرة وهي جمرة العقبة)ها(ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند

  . حصاة يكبر مع كل ،فيرميها بسبع حصيات
 .إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك  ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس 

 .ه و يقصر أويحلق رأسه
 . إلا النساء يء له كل شلُّفيحِ

 .ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج 
 ثم يرجع إلى منى فيبيت ا ليالي التشريق

 يق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئاً ويرمي في كل يوم من أيام التشر
 .  جمرة العقبةثمبالجمرة الدنيا ثم الوسطى 

 ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم    
 .يوم النحر  



 )٣٨(

 .في وسط أيام التشريق و
 .وهو طواف الزيارة يوم النحر ، ويطوف الحاج طواف الإفاضة 

  .وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع 
 



 )٣٩(

 

 فصل
 

 ]  أحكام الهديفي [
 

  :هلُ  أفضَيُهد والَ-    
١- البدةُن . 
 . ثم البقرةُ -٢
 . ثُم الشاةُ  -٣
 .  البدنة والبقرة عن سبعةئ وتجز-
-ن لَ مِلَ يأكُي أنْهدِ ويجوز للممِحو ،هديِ ه ركَييه علَب . 
  .هيدتقلِ وه إشعاره لَبندي و-
 . مِرِحلى المُم عحرا يم مِيءٌ عليه شم دي لم يحرثَع بنم و-



 )٤٠(

 باب العمرة المفردة
 

-حرِ ين الميقاتِ لها مِم . 
 . لِّـ إلى الحِ خرجةَ في مكَّ كانَنم و-
 . وف يطُم ثُ-
 . ىسعي و-
 . رصقَي و أ قحلِي و-
  .ةِن الس في جميعِ مشروعةٌي وهِ-

 

 باب النكاح
 

 . ستطاع الباءةيشرع لمن ا    
  . ويجب على من خشي الوقوع في المعصية-
  . والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه-
 : وينبغي أن تكون المرأة -
  .ودوداً -١    
 .  ولوداً-٢    

 . بكراً -٣    
 . ذات جمال -٤    
 .وحسب  -٥    
  .ودين -٦    
  . ومال-٧    

-وت طَخها إلى نفسِيرةُ الكبب.  
 .ؤاً فْ كُ كانَنما منها لِض الرولُ حصربتعالمُ و-
  .ها إلى وليالصغيرةُ و-
  .ها تام صِكرضا البِرِ و-
- وتحرالخِم ةُطب :  



 )٤١(

  . ةِدفي العِ -١   
 . طبةِعلى الخِ و-٢   
-ويجوز وبة  إلى المخطُ  النظر ِ. 
 . نيداهِش ويلِوِ بِإلا كاح ولا نِ-

 :  ونَ أن يكُإلا -    
 .لاً  عاضِ-١
٢- أو غيٍم سلِر م .  
    . واحداً ولوكاحِ النقدِع لِلَوكِّ يين أنْ من الزوج واحدٍويجوز لكلِّ -
 



 )٤٢(

 فصل 
 

-المُ ونكاح تن مةِعسوخ . 
-يلُحلِ والتح رام .  
-وكذلك الش غار . 
-جِ ويإلا أنْ المرأةِ بشرطِ الوفاءُوجِ على الزب لَّحِ يراماً  ح ،أو يحرملالاً  ح. 
-وي حرعلى الرجل أن ينكِم زانيةًح و، كةًشرِ أو م سكْالع . 
  .ه بتحريمِح القرآنُن صرم و-
- والرضاعكالن بِس .  
 .، أو خالتها  الجمع بين المرأةِ وعمتِها و-
  .)٢٤( العبدِ وعلى العددِ المُباحِ للحرما زاد  و-

                                                 
واتفق المسلمون على جواز (  ، قال ابن رشد )وما زاد على العددِ المباحِ للحـر والعبد : ( قوله  -24

في العبيد ، وفيما فوق : نكاح أربع من النساء معاً ، وذلك للأحرار من الرجال ، واختلفوا في موضعين 
 .الأربع 

يجوز له أن ينكح أربعاً ، وبه قال أهل الظاهر ، وقال أبو : نه  أما العبيد فقال مالك في المشهور ع-    
هل العبودية لها تأثيرٌ في إسقاط : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط ، وبسبب اختلافِه : حنيفة والشافعي 

لطلاق عند من رأى هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصفِ الحد الواجبِ على الحُر في الزنا ، وكذلك في ا
ذلك ، وذلك أنَّ المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا ، أعني حده نصف حد الحُر ، واختلفوا في غير 

 .ذلك 
فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من ﴿ :  وأما فوق الأربع فإنَّ الجمهور على أنه لا تجوز له الخامسة لقوله تعالى -

«  :  ﴾ ، ولِما روِي عنه عليه السلام أنه قال لغيلانَ لمَّا أسلم وتحته عشر نِسوة نى وثُلاَثَ ورباعالنساء مثْ
 هنسائر أربعاً وفارِق ذهب مذهب : ، وقالت فرقةٌ » أمسِك التسع أن يكونَ من أجاز ِـه يجوز تسع ويشبِ

 . انتهى ) .  ﴾ مثْنى وثُلاَثَ ورباع﴿ :  في قوله تعالى جمع الأعداد: الجمع في الآية المذكورة ، أعني 
، قال في ) ولا يحِلُّ للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين : ( قال في المقنع 

وري والشافعي هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والث( الحاشية 
له : وأصحاب الرأي ، وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد االله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور وداود 

 سألَ الناس بإسناده عن ابن سيرين أنَّ عمر أحمد ى الإمامكم يتزوج ( نكاح أربع لعموم الآية ، ولنا ما رو
 فكان ) قه اثنتين اثنتين وطلا: ( فقال عبد الرحمن بن عوف ) العبد نكَررٍ من الصحابة ، فلم يوهذا بمحض =



 )٤٣(

-واذا تزو جإذنِ بغيرِ العبد ه فنِدِ سيلٌه باطِكاح . 
  .هاوجِ في زتريخ و،ها  نفسِ أمرتكَ ملَةُ الأمت وإذا عتقَ-
-ويجوز النكاحِ فسخ يبِ بالع .  
-َـق وين أنكِ مِرارِفَّ الكُةِحوا ما  إذا أسلموافِيقالش رع . 
 .إذا أسلم أحد الزوجين انفَسخ النكاح وتجِب العِدةُ  و-
-    فَإنْ أسلَم )رلِ         و ،) الآخلى نِكاحِهِما الأوالمرأةُ كانا ع جةُ      و -لمْ تتزوالمُـد طَالَت لو- 

 . )٢٥(إذا اختار ذلك 
                                                                                                                                            

   وما ملَكَت ﴿ : إجماعاً ، فيخص عموم الآية على أنَّ فيها ما يدلُّ على إرادة الأحرار وهو قوله = 
كُمانمأَي ﴾ . 

الت المُدة إذا اختارا   فإذا أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو ط: ( قوله  -25
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العِدة ، فإن أسلم الثاني قبل ( ، قال في المقنِع ) ذلك 

هذا : ( وقال في الحـاشية ) . انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أنَّ الفرقة وقعت حين أسلم الأول 
ي والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق ، ونحوه عن عبد االله بن المذهب وبه قال الزهر

عمر ومجاهد ومحمد بن الحسن ، وعنه أن الفُرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول ، وبه قال الحسن 
ولا الى ﴿ وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم ، وروِي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر لقوله تع

 . ﴾ ، ولأنَّ ما يوجِب فسخ النكاح لا يختلِف بما قبل الدخول عن بعده ، كالرضاع تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ
كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت  : (     ولنا ما روى مالك في موطَّأه عن ابن شهاب قال 

أسلمت يوم الفتح ، وبقِي صفوان حتى شهِد حنيناً والطائف وهو الوليد بن المغيرة نحو من شهرين ، بحيث 
فشهرة : " ، قال ابن عبد البر )  بينهما ، واستقرت امرأته بذلك النكاح كافر ، ثمَّ أسلم فلم يفرق النبي 
دةَ لها ، والآثار في هذا المعنى كثيرة ، وفارق ما قبل الدخول فإنه لا عِ" هذا الحديث أقوى من إسناده 

فتتعجل البينونة ، كالمطلَّقة واحدة ، وها هنا لها عِدة ، فإذا انقضت تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول 
 .فلا يحتاج إلى عِدة ثانية، لأنَّ اختلاف الدين سبب الفرقة ، فتجِب الفرقة منه كالطلاق 

قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره ، والأمر     واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا أسلمت 
إليها ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه ، وكذا إذا أسلم قبلها ، وليس له حبسها ، وأنه متى أسلمت ولو 

 . انتهى ) . قبل الدخول وبعد العِدة فهي امرأته إن اختار 
زوجة والزوج كافر ثمَّ أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول وإذا أسلمت ال: ( ولفظُ صاحب الاختيارات 

فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره ، والأمر إليها ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه ، لأنَّ الشارع لم    
يستفصل ، وهو مصلحة محضة ، وكذلك إن أسلم قبلها ، وليس له حبسها  ، فمتى أسلمت ، ولو قبل 

. = انتهى) .مرأته إن اختار ، وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثمَّ أسلما أو أحدهما الدخول وبعده ، فهي ا



 )٤٤(

                                                                                                                                            
 رد ابنته زينب  على أبي العاص بن الربيع بعد ست أنَّ النبي : ( دليلُ ذلك حديث ابن عباس : قلت = 

  ) . سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدِثْ نِكاحاً 



 )٤٥(

 

 فصل 
 

 ]في أحكام الصداق والعشرة[ 
 واجب المهر -
  وتكره المغالاة فيه-
  ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن-
 فلها مهر نسائها إذا دخل ا : لم يسم لها صداقاً  و ومن تزوج امرأةً-
  من المهر قبل الدخول يء ويستحب تقديم ش-

 :وعليها  -    
 . إحسان العشرة -١
  .الطاعة و-٢
  : فينهين بلَد فصاعداً عانِ زوجهن كان لَم و-

  . مِسالقَ -    
    - إليه و الحاجةُوما تدع . 

  وإذا سافر أقرع بينهن  -
  وللمرأة أن ب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها-
-قِ وييمرِكْ البِ الجديدةِ عند  :سعاً ب. 
-والثي ثلاثاً :  ب. 
-٢٦( زلُ ولا يجوز الع( 
-ولا يج المرأةِ إتيانُوز في د هارِب . 

 
 

                                                 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرة : (  ، قال ابن عبد البر )عزلُ ولا يجوز ال: ( قوله  26-

 ) . إلا بإذا لأنَّ الجماع من حقِّها 



 )٤٦(

 

 فصل
 

 ] في وليمة العُرس [
 

 .الوليمةُ للعرسِ مشروعةٌ  و-
 . إجابتها واجبةٌ ، ما لمْ يكُن فِيها ما لا يحِلُّ و-

 

 فصل 
 

 . راشِ للفِدالولَ و-
  .هبِ صاحِرِيغ بِهِهِبشبِ ةَرب ولا عِ-
-وإذا اشتر في وطءِ ثلاثةٌك طُ فيةٍ أم رٍهدٍ واحِها كلُّكَلَ ميهم فِ منه ، اءَفجتدٍلَ بو 

وادعوهرِقْ جميعاً فيع بينو ،م ه مقَّن استحبالقُه ةِرعليهِ فعللآخ رثَلُ ثُنِيا الدةِي .  



 )٤٧(

 كتاب الطلاق
 

-ه و جائز . 
   ١-فٍلَّكَ من م .  

  .لاًازِ هلو و ،)٢٧(  مختارٍ-٢   
 .يه ها فِسمم ي لْرٍه في طُت كاننملِ -٣   
  . انَ استبد قَلٍمأو في ح،  هبلَ التي قَةِضيها في الحَقَلَّولا طَ -٤   
- ويحرمهِ هذِيرِى غَه علَ إيقاعةِفَ الص . 
 . وعِقُ الومد عحالراجِ و، لاف خِةٍعج رلِ تخلُّونِن د مِ ما فوق الواحدةِوقوعِفي  و-
 

                                                 
يصح من الزوج العاقل البالغ المختار ، ويصح من : ( قال في المقنع ،  ) من مكلف مختار  جائز: (قوله  27

 ) .تى يبلغ الصبي العاقل ، وعنه لا يصح ح
يصح الطلاق من الزوج ، وعن الإمام أحمد رواية ، ومن والد الصبي وانون : (     قال في الاختيارات 

 لكعليه ، م العقد ملَك نى ؟ في هذا الباب بين العقد والفسخ ، ولِكُلِّ موسيدهما ، والذي يجب أن يسو
 . انتهى ) . الفسخ عليه 



 )٤٨(

 فصل 
 

 : عَُـقيَو -    
 .ِ ة يع الن مايةِنبالكِ -١
  . ةَرقَ الفُت إذا إختاريرِيِبالتخ و-٢
  .هن مِع وقَهِ إلى غيرِه الزوجلَعإذا ج و-
  . )٢٨( يمِرِ بالتحعقَلا ي و-
- والرلُجأح ه في عِ بامرأتِقهِلاقِ طَةِد -راجِ يعها متإذا كانَ- اءى ش الطلاق عِ رجاً ي. 
  . هير زوجاً غَحنكِى تت حةِ الثالثَعد به لَلُّحِلا ت و-
 
 

                                                 
 ، يعني إذا أراد تحريم العين ، فإنْ قصد الطلاق أو الظهار وقع ما نواه )ع بالتحريم ولا يق: ( قوله  -28

 ) .إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى  : ( لقوله 



 )٤٩(

 عِلْـ الخُبابُ
 

- الرجلُوإذا خالع ه كانَ امرأتبِإليهُِ ع لا ترجِ، يهاها إلَ أمر مجدِرالر جةِع .  
- يجاوِما لمْ، ر  والكثيِ بالقليلِويجوز زما صار ا مِ إليهنفَلاه ، .  
- ولا بن مِد:  

 التراضي بين الزوجين على الخلع     
 . و إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما     

 .هو فَسخ  و-
 . ةٌضي حهتدعِ و-

 

 لاءـباب الإي
 

 " . نهبلا أقر : " نهِعضِ ب أوهِسائِ نِيعِمِن ج مِ الزوجفلِح يهو أنْ    
  .ه بِتقَّ ما ويضِنقَى يت حلَ اعتز)أو  لَها  ( رٍ أشهةِع أربونِد بِتقَّ وفإنْ -
 . قلِّطَ يأو،  ءَيفِ ي أنْينا بهيضِ م بعدريـنها خ مِ بأكثرتقَّ ووإنْ -



 )٥٠(

 هارِ الظِّبابُ
 

    وهولُ قَوأ : " هِ لامرأتِوجِ الزتِن لَعظُ كَيأُرِه مي  "ظَ  " ، أواهركِت "أو ،  نحو  
 .لك ذَ
 : رَفِّكَ يُا أنْهَسَّمَ يَ أنْليه قبلَ عَبُفيجِ -    
 . ةٍبقَ رتقِعبِ -١
 . نِيعابِتت منِيهر شمصيلْ فَدجِ ي لمْ فإنْ-٢
  . اينسكِن مِيت سِمطْعِيلْ فَدجِ ي لمْفإنْ -٣
  . ومِلى الص عردِقْيراً لا يقِ فَا كانَ إذَينمِسلِ المُاتِقَدن ص مِهينعِ ي أنْلإمامِلِ  وزجي و-
 .ه الِي وعِهِسِفْنا لِهن مِفرِص ي أنْهلَ و-
  . )٢٩( تِقْ الواءُض انقِإلاه عفَرلا يتاً فَقَّؤ ماره الظِّا كانَإذَ و-
 يضِنقَو يأ،  قِلَطْ في المُرفِّكَى يت حف كَيرِكْفِ التبلَ قً أوتِ الوقْاءِ انقضلَب قَئَطِا ووإذَ -

تِ المؤقَّوقت . 
 

                                                 
أنه ظاهر : ( لحديث سلمة بن صخر ) وإذا كان الظهار موقَّتاً فلا يرفعه إلا انقضاءُ الوقت : ( قوله  29-

، لأنَّ هذا " يسقط التأقيت ويكون ظِهاراً مطلقاً : " الحديث ، وقال مالك ) ن امرأتِه حتى ينسلخ رمضان م
 .لفظٌ يوجِب تحريم  الزوجة ، فإذا وقَّـته لم يتوقَّت كالطلاق 



 )٥١(

 انـعَ اللِّبابُ
 

 :ا هنعلاَ  هِيِم رن ععج رلاَ و، ذلك بِرقِ تملَ وان بالزهتأَ امرلُى الرجا رم إذَ
   ١- فيشهلَ الرجدبالِ شهاداتٍ أربع له إنمِ لَهالصادقِن الخامِ و، ينااللهِ لعنةَ أنَّ: "  ةُس  
بِن الكاذِ مِ كانَ  إنْليهِعين " .    

   ٢- ثم تشهالمرأةُد بااللهِ شهاداتٍ أربع إن مِ لَهالخامِ و ،ين بِ الكاذِنغَ أنَّ: "  ةُسضااللهِب  
 . ينقِادِن الص مِ كانَيها إنْعلَ
َـانِه  و-   .إذا كانت حاملاً ، أو كانت قَد وضعت أدخلَ نفْي الولَدِ في أَيم
١- ويفرالحاكِق مب ينماه .  
٢- وتحرملَ عه أَيداً ب. 
 . طْقَ فَهِم بأُد الولَقحلْي و-٣
  . فاذ قَوهه فَاها بِم رنم و-٤



 )٥٢(

 تبراء والاسباب العدة
 

 : لاقِلطَّ لِيَهِ    
 . عِض بالولِن الحامِمِ -١
 . ضٍي حِلاثِثَ بِضِائِن الحَمِ و-٢
  .)٣٠( بِثَلاثَةِ أشهرٍما هِرِي غَنمِ و-٣
 : وللوفاة    
١- ةِبأربعورٍ أشه عرٍش . 
 . عِالوضلاً فبِ حامِت كانوإنْ -٢
 . ةٍولَدخ ميرِلى غَ عةَدولا عِ -
- ـالحُكَ ةُوالأم٣١( ةِر( . 

 : اةِ للوفَةِدَّتَعلى المُوعَ -    
١-ت ركالت زنِي . 

                                                 
 ما   ومن ارتفع حيضها ما تدري: ( قال في الاختيارات )  ومِن غيرِهما بثلاثةِ أشهرٍ : ( قوله  - 30

ْـتد بالأشهر ، وإلا اعتدت بِسنةٍ  َـه ، إنْ علِمت عدم عودِه فَتع  . انتهى ) . رفَع
عِدا : فتعتد ثلاثةَ قروءٍ إن كانت حائضاً ، وقال أكثر أهل العلم : أي ) والأمة كالحرة : ( قوله  -31

إن كن حرائر ، وإن كن إماءً فشهران ، ) ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدن : ( قرآن ، قال في المقنع 
 ) .وعنه ثلاثة ، وعنه شهر ونصف 

، هذا المذهب ، وبه قال ابن عمر وعطاء والزهري " وإن كن إماءٍ فشهران : " قوله : (     قال في الحاشية 
 القروءِ قرآن ، فبدلُهما شهران ، وإسحق وأحد أقوال الشافعي لأنَّ الأشهر بدلٌ من القروء ، وعِدةُ ذاتِ

، روِي ذلك عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة ، وهو القول " ثلاثةٌ : " وعنه 
الثاني للشافعي لعموم الآية ، ولأنَّ اعتبار الشهور ها هنا للعلم ببراءة الرحم ، ولا يحصل بدون ثلاثة أشهر 

، اختاره أبو بكر ، وبِه قال علي رضي االله عنه ، وروِي "شهر ونصف : " رة جميعاً ، وعنه في الأَمةِ والحُـ
ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي والثوري وأصحاب الرأي وهو القول الثالث للشافعي لأنَّ 

                            .                             انتهى ) . عِدة الأمةِ  نصف عِدة الحُرة 
 أن لا يجِب إلا قرآن ، - فما دون -ويتوجه في المعتقِ بعضها إذا كان الحُر ثلثُها : (     قال في الاختيارات 

 .انتهى ) . فإنَّ تكميل القُرأَين للأمة إنما كان للضرورة ، فيؤخذُ للمعتقِ بعضها بحسـاب الأصل ويكمل 
 . ثلاثةُ أشهر واالله أعلم - غير الحائض -لاحتياط أنَّ عِدة الأمِةِ وا:  قلت 



 )٥٣(

 .ه رِب خغِولُب أو، ها وجِ زوتِ منديه عِ فِت الذي كانتِي في البثُكْوالمُ -٢   
 

 فصل
 

 :ما هِوِحنَ و، اةِرَتَشالمُ و، ةِيَّبِس المَةِمَ الأَاءُ استبرَبُجِيَ    و
  .-ضاً ائِ حت كانإنْ - ةٍضيحبِ -١
 . لِم الحَعِضو بِلُوالحامِ -٢
٣- نقطِوميضِ الحَةُعحت ى يتبينعدم ح هالِم.  
 ) .مطلَقاً  ( يرةٌغِلا ص وركْ بِأُربستلا ت و-
 .ه وحن و ، ع البائِمزلْلا ي و-



 )٥٤(

 ةِقَفَ النَّبابُ
 

 : وجِلى الزَّعَ بُجِتَ    
 . للزوجةِ -١
 . والمطلقة رجعياً -٢
 . ينتلَونا حامِإلا أن تكُ، ى نكْ سلاَ وةَقَفَلا ن فَ ، الوفاةِةِدي عِولا فِ،  ناًبائِ لا -
 ) .  والعكس( ، رِسِع المُهِ لولدِرِ الموسِدِى الوالِ علَبجِت و-
 .علَى السيدِ لِمن يملِكُه  و-
  . ) المشروعةِ(  مِحِ الرةِلَ صِ بابِن مإلا ،ه ريبِ لقَى القريبِ علَبجِلا ت و-
   . اهنكَْس وهتوس كِتبجو:  هتقَفَََ نتبج ونم و-



 )٥٥(

 اعِضَ الربابُ
 

 : هُمُكْ حُتُبُا يثْمَإنَّ    
 . نِب اللَّ وجودِنِقُّيتمع  ،ات عض رسِمخبِ -١
  .وكون الرضيع قبل الفطام -٢
   . بِسالنمِن  محره ما ي بِمحري و-
  . ةِعرضِ المُولُ قَلُقبي و-
 .) ٣٢( رِظَ النيزِجوِت لِةٍيحا لِ ذَ كانَلو و، يرِبِ الكَعا إرضوزجي و-
 
 

                                                 
ورضاع الكبير : (  قال في الاختيارات  )كان ذا لحية لتجويز النظر ويجوز إرضاع الكبير ولو: ( قولُه  -32

ه للحاجة ، تنتشر به الحُـرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون من
لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر الحُرمة   

 ) .مطلقاً 



 )٥٦(

 ةِانَ الحضَبابُ
 

 : ى بالطفلولَالأَ -    
١-أم ما لمْه نكِ تح . 
  .)٣٣(  ثم الخالةُ -٢
٣- ثم الأب . 
 .لاحاًيه صى فِأَ رن مةِرابن القَ مِم الحاكِني يعمثُ -٤
  . هِميه وأُ أبِين بيبِ الصريخ الاستقلال ين سِوغِلُ بعدب و-
 .    ةٌحلَصه متِالَفَي كَ فِه لَ كانَن مِهلَفَكْ أَدوجم ي لْفإنْ -

 

 عِي البَكتابُ
 

 .النطق من قادر على  المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة     
 :  بيعِوزُولا يجُ 
 . رِمالخَ -١
 . ةِيتالمَ و-٢
 . رِيترالخِ و-٣
 .  والأصنامِ-٤
  . لبِالكَ و-٥
  . السنورِ  و-٦
  .  مِالد و-٧
 . لِح الفَبِسع و-٨
  .ام ر حلِّكُ و-٩

                                                 
والعمة أحق من   : (  ، قال في الاختيارات  )ثم الخالة  ، حنكِه ما لم تالأولى بالطفل أم: ( قوله  -33

 على نساء الابن لأنَّ الولاية للأب ، فكذا أقاربه ، وإنما قُدمت الأُم على الخالة ، وكذا نساء الأب يقدمن
 الشارع مما قَدها هنا في مصلحة الطفل ، وإنمقام ه لا يقومالأب لأن ةتِها صفيخالةَ بنتِ حمزة على عم 

 نائباً عن خالتها فقضى لها طلب وجعفر ، ة لم تطلُبتِها لأنَّ صفيانتهى ) . ا في غَيب. 



 )٥٧(

  .    الماءِلِضفَ و-١٠
 :غَرر  يه ما فِ و-١١

 . كالسمكِ في الماء -        أ
  . الحبلةبلِح و-        ب
  .  والمنابذةِ-        ج
 . والملامسةِ -        د
  .  وما في الضرعِ-هـ         
 . والعبد الآبقِ - و       

 . مقسى ت حتمِالمغانِ و-       ز  
 . ححتى يصلُ رِموالثَّ -ح         

 . رِه في الظَّالصوفِ و-ط         
 . نِب في اللَّنِمالس و-ي         
  . ةِلَوالمحاقَ -ك         

 . ةِنوالمزاب -ل         
 . ةِماوعالمُ و-م         
  . المُخاضرةِ و-ن         

 . ونِبرالع و-١٢
 .راً مه خذُخِتن يى م إلَوالعصيرِ -١٣
  .  بالكاليءِوالكاليءِ -١٤
  .هبضِ قَبلَ قَاهما اشتر و-١٥
 . انِاعيه الص فِيجرِى ي حتامِالطع و-١٦
- ولا يمِ و،وماً  معلُ إلا إذا كانَ في البيعِ الاستثناءُصحيعِ المبِ ظهرِاستثناء : نه . 

 :وز جُ ولا يَ-    
١- التفريقمِن المحارِ بي .  
 . بادٍ لِضر حا يبيعولا أنْ -٢



 )٥٨(

٣- والتناج ش . 
 .  على البيعِالبيع و-٤
 . انِبكْي الرقِّلَت و-٥ 
   . الإحتكار و-٦ 
٧- والتسعير .  
 .  الجوائحِ وضعبجِي و-

ِـولا -         : لُّ يَح
١- سلفوبيع  . 
 .  في بيعٍولا شرطانِ -٢
  .ةٍعي في بولا بيعتانِ -٣
٤- ما لمْوربح ي ضمن . 
 .  البائعِ عندِ ما ليس بيع و-٥
-وي جداعِ الخِ عدمِشرطِ بِوز . 
- لِوالخيارسِ في اما لمْ ثابت َفَ يتاقَر 

 

اَـبباب الر 
 

يحرمبيع  : 
١- الذهببِ بالذه . 
  . ةِ بالفضةُضوالفِ -٢
 . رالب بِربال و-٣
 . يرِعِالش بِيرعِالشو -٤
٥- والتبِمر الترِم . 
 .  بالملحِالملح و-٦
 . دٍييداً بِ،  ثلٍمِثلاً بِإلا مِ -
 . لافها خِها بِيرِ غي إلحاقِفِ و-
 .  يداً بيدٍ إذا كانَلُ التفاضاز ج الأجناساختلفت  فإنْ-



 )٥٩(

 : وزُجُولا يَ -    
  .هير غَهبحِ صإنْ و ،ياوِس بالتمِلْ العِمِد عع مهِنسِجِ بِنسِ الجِعبي -١
٢-ولا بيع إلا لأهلِ . ساً يابِما كانَ بِبِطَ الرالع ايار.  
  . الحيوانِ بِحمِ اللَّيعلا ب و-٣
 .جِنسِه ن  مِر أكثَ أوباثنين  الحيوانِ بيعوزجي و-
  . ةِين العِيع بوزجلا ي و-

 

 راتِيا الخِبابُ
 

    جِيبع لى من با ذَاع أنْيبٍع ي بينثَإلا و، ه بلِت لمشي الخِرِتيار . 
 مانالض بِراجالخَ و-
  .رر بالغي الردرِشتلملِ و-
  .يه لَان عيراضت ما يأو،  رٍمن تا وصاعاً مِهدريفَ،  اةُرص المُنهمِ و- 
 : يار الخِتثبي و-

 . عدِ خنملِ -١    
    ٢- أوبلَ قَ باعصولِ ووقِ الس . 

 . دالر:  نهاً عينهِيعاً م بينِعايِبتن المُ مِلٍّكُلِ و-
  .آها ر إذَهد رهلَ فَ ،هر يئاً لمْيى شن اشترم و- 
 ) . قَبلَ انقضائهامدةٍ معلُومةٍ (  يارِخِ بِاه ما اشترد رهلَ و-
 . علبائِ اهولً ما يقُلُوفالقَ،  انِعي الباختلفا إذَو -

 

 مِلَ السَّبابُ
 

    و أنْهي لِّسمسِ في مجلِ المالِ رأسعلى أنْ، ِ قد الععطِ يييانِه ما يتراضوماً إلى ليه معلُ ع
  .  معلومٍأجلٍ

- إلا ذُولا يأخما س ماهأو ه الِ م رأس. 
 . هِبضِ قَبلَيه قَ فِفرصتلا ي و-



 )٦٠(

 ضِر القَبابُ
 

- جِيإرجاب  ه ثلِ مِع. 
 .وطاً شر منكُ يا لمْإذَ،  ر أكثَ أولَ أفضونَ يكُ أنْوزجلا ي و-
  . ضِرِقْفعاً للم نضر القَرج ي أنْوزج يلاَ و-

 

 )٣٤( ةِفعَ الشكتابُ
 
    سببي  فِالاشتراك : اهشلَ و، ءٍيوولاًنقُ م.  
 . ةَفعلا ش فَةُمس القِتعا وقَفإذَ -
 . هيكَرِ شنَذِؤى ي حتيعبِ ي أنْيكِرِلش لِلُّحِلا ي و-
 . )٣٥(ياخِرالت بِلُبطُلا ت و-

                                                 
كان : ( قال القتيبي . والشفعة معروفةٌ عند العرب في الجاهلية : قال اللغويون : (  قال في الإفصاح -34

الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع مترلٍ أو حائطٍ أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفِّعه ، 
 ) . مِمن بعد منه ، فسميت شفْعةًَ ، وسمي طالبها شفيعاً ويراه أَولَى به

  .)ولا تبطُلُ بالتراخي : ( قوله  -35
: وهل الشفعة على الفور أم على التراخي ؟ اختلِف عن أبي حنيفة على روايتين : ( قال في الإفصاح 

مادام قاعداً : ك ، وفي الرواية الأخرى إحداهما على الفور حتى إن علم فسكت هنيهةً ثم طلب فليس له ذل
في ذلك الس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يوجد منه ما يدلُّ على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل 

إحداهما أا تنقطع بعد سنة ، والأخرى أا : آخر ، واختلِف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين 
 .ليها من الزمان ما يعلم أنه تارك لها ، وأما طلبها عنده فعلى التراخي لا تنقطع إلاّ أن يأتي ع

أا على التراخي لا تبطل أبدا حتى يسقِطَها صاحبها : واختلفت أقوال الشافعي في ذلك فقال في القديم 
 ذلك من غير عذر فلا بالعفو صريحاً أو ما يدلُّ على العفو، وقال في الجديد أا على الفور فمتى أخره عن

شفعة ، وإن طالب في الس وهذا هو الذي نصره  أصحابه ، والقول الثالث أنه يتقدر بثلاثة أيام ، فإن 
مضت ولم يطالَب ا سقَطت ، والقول الرابع أنَّ حقَّه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم لِيجبِره على 

 .الأخذ أو العفو 
: هي على الفور فمن لم يطالِب ا في الحال سقطت والرواية الأخرى : واختلِف عن أحمد فروِي عنه     

 . انتهى ) . أا على التراخي ، فلا تبطل حتى يعفو أو يطالِب : أنها موقَّتةٌ بالس ، والثالث 



 )٦١(

 

 ةِارَ الإجَكتابُ
 

تـجوزلِّلى كُ عع لمْلٍم ي منمِع مانِنه عرعِ شي  .  
 . ارِجئْستِ الاند عِةًومعلُ مةُرج الأُونُكُت و-
   .  لِم الع ذلك أهلِند عِهِلِم عقدار مِير الأجِقحست اكلِ كذَنكُ ت لمْ فإنْ-

 : النهي عن  ثَبَتَوقد -    
 . امِج الحَبِسكَ -١
 . ىغِ البهرِم و-٢
٣- نِ الكاهِلوانِوح .  
 . لِح الفَبِسع و-٤
  . نِذِّؤ المُرِأج و-٥
  .)٣٦( انِح الطَّيرِفِقَ و-٦

                                                                                                                                            
بار ؟ باتفاق الأئمة ، وإن لم يقبلها وتثبت الشفعة في كلِّ عقارٍ يقبل قسمة الإج: ( قال في الاختيارات 
الثبوت ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس بن سريج من الشافعية وأبي الوفاء : فروايتان ، الصواب 

 .من أصحابنا 
    وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حقٍ من حقوق الملك من طريقٍ أو ماءٍ أو نحو ذلك ونص عليه في 

 . انتهى ) . الب في الطريق ، وقاله طائفةٌ من العلماء رواية أبي ط
ى : ( وأما قفيز الطحان  فلحديث أبي سعيد قال : ( قال في الشرح ، ) وقفيز الطحان : ( قوله  -36

لا يعرف ، : أخرجه الدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده هشام أبو كليب قيل ) .  عن قفيز الطحان رسول 
ه ابن حبان في الثقات ووثَّقه مغلطاي ، وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزءٍ منه ، قيل المنهي وقد أورد

 . انتهى ) . عنه طحن الصبرةِ لا يعلم قدرها بجزءٍ منها 
 عن قفيز الطحان ، هو ما كانوا يفعلون في -  -ومعنى ي النبي : قال الطحاوي : (  وقال ابن رشد 

وهذا لا يجوز عندنا ، وهو : اهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه ، قال الج
استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده  ، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم ، ووافقه الشافعي 

نَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد ،    لو استأجر السلاَّخ بالجلدِ والطحا: على هذا ؟ وقال أصحابنا 
 عن قفيز الطحان ، وهذا على مذهب مالك جائز لأنه استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ   -  -لنهيه 

 . انتهى ) . معلوم ، وأجرة الطحان ذلك الجزء ، وهو معلوم أيضاً 



 )٦٢(

  .)٣٧( رآنِ القُةِلاولى تِ ع الإستئجاروزجي و-
 . هيمِعلِى تلا علَ -
 .ةٍ ومعلُ مةٍرجأُ بِومةً معلُةًد مني العيرِكْ يأنْ و-
 . )٣٨( انه مِجرخ ما يرِطْش بِلاَ،   الأرضكلِ ذَنمِ و-
 . نمِض:  هرجأْت ما اسف أتلَأو،  يهِلَ عرجِؤت ما اسدن أفسم و-

 

 طاعِقْلإ واياءِحلإ اابُبَ
 

- منس بإلَق ى إحأَاءِي لَضٍر مي بِسيها غَ إلَقه فَيرهوأح بِق و،ا ه ونُكُتكاً لَلْ مه . 
 ـ أويتـةِ  المَضِن الأرئاً مِي شةٌحلَصه مي إقطاعِ فِ ن م عطِقْ ي  أنْ لإمامِ لِ وزجيو - نِ ادِِ المعأو  
  . ياهِـالمِ
 

 ةِكَرِ الشَّكتابُ
 

- الناسش و ، اءِـالم: ي  فِاءٌكَر لأالكَ و ، ارِالن .  
 ـعى الكَ  إلَ هكُسِمي،  ى  لَعى فالأ لَعه الأَ  بِ ق الأح  كانَ لماءِ لِ ونَقُّحِ المست راجشا ت إذَ و - بنِي  ،
 . هتح تن إلى مهلُسِر يمثُ

 .لأ ه الكَ بِعنمي لِاءَِـ المضلِ فَنع موزجلا ي و-
 . ةِاج الحَتِقْي و فِينمِسلِ المُابو ديِعر لِعِ المواضِعض بيمِح ي أنْلإمامِولِ -
 .يه ا علَياضرا تى م علَحب الرمسقْي و، اراتِجالت وودِقُلن في اشتراك الاوزجيو -

                                                 
إنَّ «  : فقال رسول االله : " يغِ ، وفيه لحديث اللدِ) ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن: (  قوله -37

، وعمومه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول " » أحق ما اتخذتم عليه أجراً كتاب االله 
 ) .الجمهور 

زعوا في والاستئجار على مجردِ التلاوة لم يقُل به أحد من الأئِمة ، إنما تنا: (     قال في الاختيارات 
 .انتهى ) . الاستئجار على التعليم ، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية ، ونص عليه أحمد 

وتصح إجارةُ الأرض : ( ، قال في الاختيارات ) ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها : (  قوله - 38
 .نتهى ا) . للزرع ببعض الخارج منها ، وهو ظاهر المذهب ، وقول الجمهور 

 ) .والمزارعة أحلُّ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم : (     وقال أيضاً 



 )٦٣(

 . لُّحِ يا لاَلى م علْمِتش تما لَم،  ةُبارض المُوزجت و-
 . عٍرذْ أَةَبع سانَ كَريقِ الطَّضِر في عاءُكَر الشراجشت ا إذَ و-
 .  يغرِز خشبةً في جِدارِهِ أنْ: لاَ يمنع جار جاره و -
 . اءِكَر الشينب ،  ارر ضِلاَ و، رر ضلاَ و-
 . هِارِ ديعِ بأو،  هِرِج شعِلْقَ بِ: هتوبقُ علإمامِ لِانَ كَهيكَرِ شار ضنم و-

 

 نِه الرَّكتابُ
 

- يجوزر هنم ا يكُلِماهِه الرنفي د نٍيلَ عهِي . 
 . ونِهر المَةِقَفَنبِ،  برش ينبواللَّ،  بكَر يرهالظَّ و-
  . يهِما فِ بِنه الرقلَغ يلاَ و-



 )٦٤(

 ةِيَّارِ والعَةِيعَ الودِكتابُ
 

 :    ِ يرعِتَس والمُيعِى الودِلَ عَبُجِ تَ-    
١-أدِ تالأمانةِةُي ن ائْ إلى متمنه . 
 . هان خن منُوخلا ي و-٢
 .ه تِيانه وخِتِاين جِونِد بِتفَلَا تليه إذَ علا ضمانَ و-

 :  نعُ مَوزُجُلا يَ و-    
  رِدوالقِ ، وِلْكالد : الماعونِ -١
 .  االلهِ عليها في سبيلِلِموالحَ، ك لِ ذَاجتح ينمي لِاشِو المَبِلْوح،  لِح الفَقِإطرا و-٢
 

 صبِ الغَكتابُ
 

- أثَيماصِ الغب . 
 .ه ذَخ ما أَدُّيه ر علَبجِي و- 
 .ه سِفْن ن مِةٍيبطِ بِإلا مٍسلِ مئٍ امرِ مالُلُّحِ يلاَ و-
 . حق  ظالمٍقِرعِ لِليس و-
 . شيءٌ رعِن الز مِه لَيسلَ فَمهِ إذنِيرِغ بِومٍ قَ في أرضِعرن زم و-
 . هعفَساً رره غَيرِ غَرضِ في أسرن غَم و-
 . وبِالمغص بِفاعنتِ الالُّحِ يلاَ و-
 .ه ت قيمأو، ه ثلُ مِليهِع فَهفَلَن أتمو -
 

 قِتعِـ الكتابُ
 

 .أفضل الرقاب أنفسها     
  .يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوه و-
 .ومن ملك رحمه عتق عليه  -
 .ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه  -



 )٦٥(

 .وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم  -
 .ومن أعتق شركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم  -
- ـوإلا عتق نصيبه فقط واسسعِتيالعبد  . 
 .ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق  -
  .ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه -
 . وإذا احتاج المالك جاز له بيعه -
 .المملوك على مال يؤديه ويجوز مكاتبة  -
 .يصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم  ف-
 . وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق -
 .  بيعهاومن استولد أمته لم يحل له -
 .ه لعتقها رِ أو تخي، وعتقت بموته -
 

 فِقْ الوَكتابُ
 

    من حبسلكَ مالِ في سبيلِه له صارم ـبساً ح. 
 . ةٌبريه قُا فِم مِ شاءَفٍرِص مه لأيتِلاَّ غَلَعج ي أنْهلَ و-
    .    وفِرالمع بِنه مِلَأكُ يليه أنْي علِّوتلملِ و-
 . ينسلمِ المُرِائِس كَهِفِ في وقْه نفسلَع يج أنْفِلواقِلِ و-
 . باطِلٌفَهو ه ثِوارِ لِةً شيئاً مضارقف ونم و-
 الحاجـاتِ هلِ  ه في أ  فُرصز  جا:  ده أح  بِ عفِنت لا ي  دٍهش م  أو دٍ مالاً في مسجِ   عن وض م و -

ين مِسلِ المُحِالِومص. 
 .م لَّه وسيه وآلِ علَى االلهُلَّ ص النبيدِسجِ وفي معبةِ في الكَوضعن ذلك ما يمِ و-
 تنـةٌ هـا فِ  ى زائرِ  علَ بلِج ما ي  أو فعلِ ،  ها   تزيينِ  أو  ، هاكِم س عِفْ لر رِوبلى القُ  ع قفالو و -

 .ٌباطل 
 
 



 )٦٦(

 ادايََـ الهكتابُ
 : يشرعُ -    

-هاولُ قب.  
 .ها  فاعلِ ومكافأةُ-
 .  والكافرِ بين المسلمِوزجت و-
  .  فيها الرجوعمحري و-
  .  الأولادِ بين التسويةُبجِت و-
 .مكروه  يرعِ شعٍ مانِغيرِ لِدالر و-

 

 اتِبَِـ الهتابُكِ
 

 . ف ما سلَميعِ في جةِيدِ الهَكم فلها حضٍو عِرِي بغ كانتإنْ -
  . ُ هكمها حلَ و بيع فهيضٍوعِ بِ كانتإنْ و-
- والعمو ىر قْالرتوجِى  بلْان المُ بك للم ولِ،   بِرقَ والمُ رِعمـ هِبِقَع   ـ ر لاَ،  ه  عـدِ  ب ن مِ جوع    

 . )٣٩( مافيهِ
 
 
 

                                                 
وأما هِبةُ الثواب فاختلفوا فيها فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال : (  قال ابن رشد -39

ن ، فمن رآه بيعاً مجهول هل هو بيع مجهولُ الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثم: داود وأبو ثور ، وسبب الخلاف 
تجوز ، وكأنَّ مالكاً جعلَ : هي من بيوعِ الغرر التي لا تجوز ، ومن لم ير أنها بيع مجهول قال : الثمن قال 

العرف فيها بمترلةِ الشرطِ ، وهو ثواب مِثلِها ، ولذلك اختلف القولُ عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما 
لا تلزمه إلا أن يرضيه ، وهو قول عمر على : تلزمه الهِبةُ إذا أعطاه الموهوب القيمةَ ، وقيل : الحكم ؟ ، فقيل

 .ما سيأتي بعد 
    فإذا اشترطَ فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقَد ، والأولُ هو المشهور عن مالكٍ ، وأما إذا أُلزِم القيمةَ 

ا يحمِلُ مالك الهبةَ على الثوابِ إذا اختلفوا في ذلك ، وخصوصاً إذا دلَّت قرينةُ فهنالك بيع انعقَد ، وإنم
 بذلك الثواب دما قصه إنالفقير للغني أولمن يرى أن بانتهى ) . الحال على ذلك ، مثلُ أن يه   . 



 )٦٧(

 انِمَْـيلأ اكتابُ
 
 . له ةٍفَ صِ أوى ،الَ تعااللهِِسم ا بونُكُا يم إنفلِ الحَ-
  .لك ذَغيرِ بِمحري و-
 .ه   لي عثَن حِلاَو . ىنثْ استد فقً) تعالى(  االلهُ شاءَ إنْالَ فقَفلَن حم و-
 :غيرها خيراً مِنه رأَى  وعلى شيءٍ فلَن حم و-

    ١- يرخ وأْتِ الذِي هفَلْي . 
ِّـر عن يمِينِه   و -٢      .لْيكف

 .يها    فِثِن بالحِملا يأثَ و، ةٍم لازِ غيري فهِى اليمينِ علَهكرِن أُم و-
 .ا هبذِ كَف الحالِمعلَي التي ي هِوسمن الغاليمي و-
 . وِغاللَّ بِةَذَاخؤ ملاَ و-
  . همِس قَ إبرارسلمِى المُ علَمِسلِ المُق حنمِ و-
 . يزِزِه العتابِ في كِ االلهُهركَما ذَ:  يهِ  اليمينِةُكفار و-
 

 رِذْ النَّكتابُ
 

 .  االلهِهُـه وج بِيَغِ إذا ابتُصحا يَمَإنَّ    
 . ةًرب قُونَ يكُ أنْدلا بفَ -
 .  االلهِةِيعصِ في مذر نلاََ و-

 : ةِيَ في المعصِذرِن النَّمِ و-    
 .  الأولادِين بةِيسوِ للتفةٌالَخيه مما فِ -١
٢- مفاضلةٌأو بين الو ثةِرم لِةًفَالََخ ما شرعالَى االلهُهتع  .  
  . ورِبلى القُ عذر الن: نهمِ و-٣
  . علَى ما لَم يأذَنْ بِه االلهُ و-٤
  . ليه عبجِي  لمْ: تعالى   االلهُهعرش يلاً لمْعه فِسِلى نفْ عبن أوجم و-
 .ه يقُطِ ي لاَوه و االلهُهعرا شم  مِ كانَ إنْكلِ وكذَ-



 )٦٨(

 . ينٍمِ يةُارفَّليه كَََعفَ، ه يقُطِلا ي أو،  ةًيعصِ م كانَ أوهمس يمراً لَذْ نرذَ ننم و-
  . اءُ الوفَهمزِلَ،  م أسلَم ثُ) كشرِو موه ( ةٍربقُبِ  رذَ ننم و-
-ذُنفُ ولا يالن ثِلُن الثُّ مِإلا ذر .  
-الناذِ وإذا مات قُ بِرففَةٍرب لَعنه ولَها عه أَدأَجز٤٠( كلِ ذَه( .  
 

 ةِمَعِ الأطْكتابُ
 

  . لُّ الحِيءٍ ش في كلِّالأصلُ    
- ولا يحرإلا مم ا حرمه ،  االلهُهانبحوس رهولُس.  
  . وفْ عو فهنها عتكَا سم و-
- حفيرالعزيزِتابِي الكِ ما فِِم  . 
  . باعِن الس مِي نابٍ ذِكلُّ و-
  . يرِن الطَّ مِبٍلَخي مِ ذِكلُّو -
 . ةُ الإنسيرمالحُو -
 . ةِحالَلإستِ ابلَ قَةُلَلاَّالجَو -
  . لابالكِو -
 . رـالهِ و-
 .ثاً بخستم ما كانَ و-
 . لٌلاَح:  وهك فَلِا ذَدما ع و-

                                                 
باب من مات وعليه ( ، قال البخاري ) وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك : (  قوله -40
صلِّي عنها ، وقال ابن عباس نحوه ، ثُم : فقال : وأمر عمر امرأةً جعلت أمها على نفسها صلاةً بقُباء : نذر 

 في نذرٍ كان على أمه توفَِّيت قبل -  -استفتى سعد بن عبادةَ رسولَ االله : ساق حديثَ ابن عباس قال 
 .» فاقضِه عنها «  : -  - أن تقضيه ، فقال رسولُ االله

وفي الحديث من الفوائدِ جواز الصدقة عن الميت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة : (     قال الحافظ 
    وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلا ما إليه ، ولا سِيما إذا كان من الولد ، وهو مخصوص من عمومِِ قوله تعالى ﴿ 

ق بالصدقةِ العتق عنه عند الجمهور خلافاً للمشهور عند الشافعية ، وقد اختلفوا في غير  ﴾ ، ويلتحِسعى
 . انتهى ) . الصدقة من أعمال البر هل تصِلُ إلى الميت كالحج والصومِ 



 )٦٩(

 دِي الصَّبابُ
 

 .ليه  ع االلهِ اسمركِا ذُلالاً إذَ ح كانَحِالجوارِ وحِ الجارِلاحِالس بِيدما صِ -
 . ةِيكِذن الت مِدلا بك فَ ذلِيرِغ بِيدوما صِ -
 .ما هيد صلَّح ي لمْر آخ كلبملَّع المُبلْ الكَكارا شوإذَ -
 .ه فسِلى ن عكا أمسم فإن ،لّح يم لَيدِن الصه مِ ونحوملَّ المعلب الكَلَوإذا أكَ -
-  جِوإذا وال د صيد بعد  قوعِ و ميةِ الر  يتاً فيه م - ولو  حلالاً    كانَ ماءٍ   غيرِ في -  أيامٍ  بعد  ،

 .ه همِ سه غيرتلَ الذي قَأنَّم علَأو ي،  ننت يما لمْ
 

 حِبباب الذَّ
 

- هو ما أنهرو  الدم كِوذُ، ى الأوداج فرما لم  ،- نحوه  ولو بحجر و- االله عليه ر إسم  
  . أو ظفراًنا سِنيكُ
- ويحرمالذبيحة  تعذيب . 
  .اـه بِثلةُوالمُ -
 .ذبحها لغير االله  و-
 .وجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح ب وإذا تعذر الذبح -
 .وذكاة الجنين ذكاة أمه  -
 .من الحي فهو ميتة ن يبِ وما أُ-
 : ميتتان ودمان لُّحِيَ و-
     ١- السمكوالجراد  . 
 . والكبد والطحالُ -٢     
  .  وتحِلُّ الميتةُ للمضطر-
 
 
 
 



 )٧٠(

 

 ةِيافَ الضابُب
 

 . من الضيوف أن يفعل ذلك ) عليه ( يقرى به من نزل ايجب على من وجد م -
 .وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام  -
 .وما كان وراء ذلك فصدقة  -
 .رجه لا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يح و-
ه بقـدر    وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ، كان للضيف أن يأخذ من مال                -

 .قراه 
 . طعام الغير بغير إذنه ويحرم أكلُ -
-   أن يكون محتاجاً إلى     إلا،  ه لا يجوز إلا بإذنه       ثمرته وزرعِ   ماشيته وأخذُ  ومن ذلك حلب 

 . بنةً خر متخذٍ غي وليأكلْ فإن أجابه وإلا فليشرب أو الحائطِ الإبلِ صاحب فلينادِ،  ذلك
 

 لِ الآكْ آدابِبابُ
 

 : للآكل عُ تشرَ-    
 . التسميةُ -١
  . باليمينوالأكلُ -٢
  .هن حافتي الطعام لا من وسطِم و-٣
 .ومما يليه  -٤
٥- ة ه والصحفَويلعق أصابع. 
٦- عند الفراغوالحمد .  
 .ُ والدعاء -٧
  .ولا يأكل متكئاً -٨



 )٧١(

 ربةشكتاب الأ
 

 . حرام  مسكرٍ كلُّ-
-كثيره فقليله حرام  وما أسكر . 
 . في جميع الآنية نتباذُ الاويجوز -
 . جنسين مختلطين  ولا يجوز انتباذُ-
  .  ويحرم تخليل الخمرِ-
 .  ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه-
 . ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام -

  : وآداب الشرب أن يكون -    
 . ثلاثة أنفاس -١
 . وباليمين -٢
 .ومن قعود  -٣
 .لأيمن  وتقديم الأيمن فا-٤
 .رهم شرباًويكون الساقي آخِ -٥
 .يسمي في أولِه  و-٦
 .يحمد في آخره  و-٧

 :ويكره  -    
 التنفس في السقاء -١
 . والنفخ فيه -٢
 . والشرب من فمه -٣
  . من المائعات لم يحل شربهيءوإذا وقعت النجاسة في ش -
 . وإن كان جامداً ألقيت وما حولها -
 . في آنية الذهب والفضة رب ويحرم الأكل والش-
 
 



 )٧٢(

 كتاب اللباس
 
- العورةِستر لاء  والخَ في الملأِ واجب. 
- الرجلُولا يلبس من الحريرِ الخالص  . 
 .إلا للتداوي ،  أصابع إذا كان فوق أربعِ -
- ه ولا يفترش. 
 .لا المصبوغَ بالعصفر  و-
 .هرة  شلا ثوب و-
- بالنساء ولا ما يختص . 
 . العكس ولا -
 .لا بغيره ، ي بالذهب  التحلِّويحرم على الرجالِ -
 

 كتاب الأضحية
 

 .تشرع لأهل كل بيت  -
  . وأقلها شاة -
 .إلى آخر أيام التشريق ، وقتها بعد صلاة عيد النحر  و-
 . أسمنها وأفضلها -

 : ئُجزلا يُ و-    
  . من الضأنعِما دون الجذَ -١
  .لمعز من الثنيا)  لا ( و-٢ 
   .ولا الأعور -٣
   .والمريض -٤
 .والأعرج  -٥
 .والأعجف  -٦
 .أعضب القرن والأذن  و-٧



 )٧٣(

 . ويتصدق منها ويأكل ويدخر - ٨
 . )٤١( والذبح في المصلى أفضل -
- ه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحىه وظفرِ له أضحية من شعرِولا يأخذ من.  

 

 باب الوليمة
 

 . هي مشروعةٌ -
 . إليها  الإجابةُويجب -
 .ويقدم السابق ثم الأقرب باباً -
 .  على معصيةٍها إذا اشتملتيجوز حضور ولا -

 

 صلٌف
 

 استحباب العقيقةفي 
 

  .  والعقيقة مستحبةٌ-
 .  وهي شاتان عن الذكرِ-
 . عن الأنثى  وشاةٌ-
- المولود  سابعِيوم . 

 : وفيه -    
١-ي ى سم. 
  .ه رأسقحلَي و-٢
٣-وي تصدبوزنه ذهباً أو فضة ق . 

                                                 
 .هو سنةُ للإمام خاصة عند مالك : ، قال ابن بطَّال  ) الذبح في المصلَّى أفضل: ( قوله  -41



 )٧٤(

 كتاب الطب
 

 . يجوز التداوي -
 . والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر -
 .يحرم بالمحرمات  و-
 .يكره الاكتواء  و-
 .لا بأس بالحجامةِ  و-
 .رها ن وغيِمن العيِ،  وزجبما ي  قيةِبالر و-

 

 كتاب الوكالة
 

  .  منه مانع عمني لم   مايءه في كل ش غير أن يوكلَ التصرفِ يجوز لجائزِ-
- بزيادةٍ الوكيلُوإذا باع على ما رسم ل  للموكِه كانت الزيادةُلُ موكِه. 
 .  به صحيره ورضِ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِهإذا خالفَ و-

 

 كتاب الضمانة
 

- جِيعلى من ضمِب نأو ميتٍ على حي أنْ  مالٍ تسليميغر مه عنالطلبِد  . 
- رجِويعمأموراً من جِون عنه إن كانَ على المضم تهه . 
  .  ما عليهمر غَإلا و ،ه عليه إحضارب وج شخصٍ بإحضارِنمِن ضم و-

 

 كتاب الصلح
 

 .هو جائز بين المسلمين 
 .إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً  -
 . )٤٢( )لوعن إنكار  و ( بمعلوم وبمجهولالمعلوم واهولويجوز عن  -

                                                 
:     ، قال في مختصر المقنع   )- ولوعن إنكارٍ - ويجوز عن المعلوم واهول بمعلوم وبمجهول: ( له  قو-42
 ) ردي عي بيعوهو لِلمد ، بمالٍ صح وهو يجهلُه ثمًَّ صالَح أو أنكر نةٍ أودينٍ فسكتعليه بغير بي عِيومن اد =
شفعةٌ ، وللآخر إبراءٌ ، فلا رد ولا شفعةً ، وإن كذَب أحدهما لم معيبه ، ويفسخ الصلح ، ويؤخذُ منه = 

 . انتهى ) . يصح في حقِّه باطناً ، وما أخذَه حرام 



 )٧٥(

 .لو عن إنكار ، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر  -
 

 كتاب الحوالة
 

- على مليءٍيلَن أحِم فليح لْت . 
- يه  علَحالُ المُلَطَوإذا م- أو أفلس - أنْحالِكان للم طالِ يبِيلَحِ المُب ٤٣(ه ينِد( . 

 
 

 كتاب المفلس
 

 . يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه    
 : وهو، إلا ما كان لا يستغنى عنه  
 . المترلُ -١
٢- العورة وستر . 
٣- وما يقيه البرد . 
 .ه ومن يعول ويسد رمقَ -٤
 .ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به  -
 .  الغرماءوإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة -
 .وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه  -
 .ه وبته وعقُضر عِلُّـحِ يلم ظُدِ الواجِيلَ و-
 . ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه -
 : وكذلك يجوز له الحجر على -
 . رِالمبذِّ -١
 . ومن لا يحسن التصرف -٢
- ولا يكَّمنفي مالِ من التصرفِ اليتيم ه حتى يؤنسمنه الرشد  . 
  . ه بالمعروفِ من مالِلَه أن يأكُوز لوليجي و-

 

                                                 
والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط ، وللمحتال الرجوع : (  قال في الاختيارات -43

 . انتهى ) . ومطالبتِه 



 )٧٦(

 كتاب اللقطة
 

 .وكاءها  وعفاصهامن وجد لقطة فليعرف     
وإلا عرف ا حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولـو في            ،  فإن جاء صاحبها دفعها إليه       -

  . نفسه
 . بهاويضمن مع مجيء صاح -
 . )٤٤(  من غيرهاولقطة مكة  أشد تعريفاً -
 الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بـه         يءولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالش       -

 .ثلاثاً 
 وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل -

 

 كتاب القضاء
 

 :إنما يصح قضاء من كان 
 )٤٥(مجتهداً  -١
  .متورعاً عن أموال الناس -٢

                                                 
ولا تملَك  لُقَطةُ الحرم بحالٍ : (  ، قال في الاختيارات )ولُقَطةُ مكَّة أشد تعريفاً من غيرها : ( قوله  -44

 . انتهى ) . ويجِب تعريفُها أبداً ، وهو روايةٌ عن أحمد واختاره طائفةٌ من العلماء 
عتبر حسب الإمكان فيجب  الصحيح أن شروط القضاء ت)إنما يصح قضاءُ من كان مجتهداً : ( قوله  -45

تولية الأمثل فالأمثل فيولِّي عند عدم اتهد أعدلَ المقلِّدين وأعرفَهما بالدليلِ مِن الكتاب والسنة والإجماع 
 .وأقلَّهما جموداً على مذهبه 

يقين بقصدِ حسنٍ ونظرٍ فأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدِلَّةَ الفر: ( قال في الاختيارات 
تام ترجح عنده أحدهما ، ولكن قد لا يثِق بنظرِه ، بل يحتمِلُ أنَّ عنده ما لا يعرِف جوابه ، فالواجب على 
مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد ، ولا يجوز له التقليد مع معرفة الحكم 

 . انتهى ) . اتفاقًا 
واتفقوا على أنه إذا حكم الحاكم باجتهاده ثمَّ بان له اجتهاد يخالفُه فإنه لا ينقُض   : ( قال في الإفصاح 

 .انتهى ) . الأول ، وكذلك إذا رفِع إليه حكم غيرِه فلم يره فإنه لا ينقُضه 



 )٧٧(

 .في القضية عادلاً  -٣
 .حاكماً بالسوية  -٤
 يحرم الحرص على القضاء وطلبه و-
 .لا يحل للإمام تولية من كان كذلك  -
له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر       ،  من كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم          و -

 .إن لم يأل جهداً في البحث 
  : وتحرم عليه -    
  .الرشوة -١
 .ت إليه لأجل كونه قاضياً دية التي أهدياله و-٢
  .لا يجوز له الحكم حال الغضب و-

 : وعليه -    
 .التسوية بين الخصمين  -١
 إلا إذا كان أحدهما كافرا -٢
 . والسماع منهما قبل القضاء -٣
 .تسهيل الحجاب بحسب الإمكان  و-٤

 :وز له جُيَ و-    
 .اتخاذ الأعوان مع الحاجة  -١
 . الشفاعة و-٢
  .ستيضاعوالا -٣
  . والإرشاد إلى الصلح -٤
 
 فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقـاً          يءمن قضي له بش   ، ف وحكمه ينفذ ظاهراً فقط      -

 .للواقع 
 
 



 )٧٨(

 ومةِصُ الخُكتابُ
 

-  ي البينةعِعلى المد . 
 .على المنكر اليمين  و-

 :ويحكم الحاكم  -    
 .بالإقرار  -١
 .بشهادة رجلين  و-٢
 . وامرأتين أو رجل -٣
 .و رجل ويمين المدعي  أ-٤
  .بيمين المنكر و-٥
 .بيمين الرد  و-٦
 .بعلمه و -٧

 : لا تقبل شهادةو -    
 . من ليس بعدل -١
 .الخائن  ولا  -٢
 .ولا ذي العداوة -٣
 .والمتهم  -٤
 . لأهل البيت، والقانع  -٥
  . والقاذف -٦
 . )٤٦(  بدوي على صاحب قريةولا -٧
 .ادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة وتجوز شه -
 .شهادة الزور من أكبر الكبائر  و-
 . )بين الغريمين(ى عم المدسِذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُ وإ-

                                                 
 سمعت رسول االله : ة قال ، روى أبو داود عن أبي هرير ) ولا بدوي على صاحبِ قرية: (  قوله -٤٦

، وحملَه الأكثر على من لا تعرف عدالته ، وقال » لا تجوز شهادةُ بدوي على صاحبِ قرية « : يقول 
 " .لأنه متهم حيثُ أشهد بدوياً ولم يشهِد قُروِياً : " بعضهم 



 )٧٩(

 .ه ولو كان فاجراً ين صاحبِمِإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا ي و-
 . )٤٧( مينلا تقبل البينة بعد الي و -
 عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً مـا                 يءمن أقر بش  و -

 .كان 
 .يكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي  و-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، وبذلك قال بعض العلماء ، » دك أو يمينه شاه«  : لقوله ) ولا تقبل البينةُ بعد اليمين : (  قوله -47

وإن حلف المنكِر ثمَّ أحضر المدعي بينةً : ( تقبلُ البينة لأنه ظهر كذِبه في يمينِه ، قال في المقنع : وقال الأكثر 
 زيلةً للحقم ا ، ولم تكن اليمين انتهى ) . حكم . 

 ) .ة الصادقة أحب إليَّ من اليمين الفاجرة البين: (   وقال عمر رضي االله عنه 



 )٨٠(

 ودِدُ الحُكتابُ
 

 اني الزَّدـ حَبابُ
 

 :إن كان بكراً حراً     
 .لدة  جلد مائة ج-١
 .وبعد الجلد يغرب عاماً  -٢

 :وإن كان ثيباً     
 جلد كما يجلد البكر -١
 . )٤٨( ثم يرجم حتى يموت -٢
 .مرةً  ويكفي إقراره -
  . الاستثباتوما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد  -
 . وأما الشهادة فلا بد من أربعة -
 .ريح بإيلاج الفرج في الفرج التص:  ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة -
 : طُويسقُ 
 .بالشبهات المحتملة  -١
 .بالرجوع عن الإقرار  و-٢
 .بكون المرأة عذراء  و-٣
 .أو رتقاء  -٤
 .يناً نوباً أو عِبوبكون الرجل مج -٥

                                                 
البكر بالبكر « : ، لحديث ) وإن كان ثيباً جلِد كما يجلَد البكر ، ثمَّ يرجم حتى يموت : ( قوله  -48

أخرجه مسلم من حديث عبادةَ بن الصامت . » جلد مِائةٍ ونفي سنة ، والثيب بالثيبِ جلد مِائةٍ والرجم 
  .النبي عن  

لا : "  اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ) :الإفصاح ( قال في 
يجمع بينهما وهي : إحداهما : وعن أحمد روايتان " . يجتمع الجلد والرجم ، وإنما الواجب الرجم خاصة 
. انتهى ) . هما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد أظهر روايتيه اختارها الخرقي ، والأخرى لا يجمع بين

 . رجم ماعزاً ولم يجلِده ، ورجم الغامدية ولم يجلدها ، واحتج الجماعة بأنَّ النبي 



 )٨١(

-الشفاعة في الحدود  وتحرم . 
 . )٤٩(يحفر للمرجومِ إلى الصدر  و-
 .ع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترض -
 .ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه  -
 .ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً  -
- اوكذلك المفعول به إذاً كان مختار.  
- ويـعيمة ز ر من نكح. 
 .ويجلد المملوك نصف جلد الحر  -
- ويحده أو الإمام ه سيد. 

 

 باب حد السرقة
 

 . من سرق -١
 .  مكلفاً-٢
 .مختاراً  -٣
 .من حرز  -٤

                                                 
 أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها ، أنه (   لما رواه مسلم )ويحفَر للمرجومِ إلى الصدر : ( قوله  -49

جِم وأنه حفر لماعزٍ ححفَر له رجلاً كان أو : ( ، قال في المقنع ) فرةً ثمَّ أمر به فررجماً لم ي وإذا كان الحد
إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها ، وإن ثبت ببيَنة حفِر لها إلى : امرأةً في أحد الوجهين ، وفي الآخر 

 . انتهى ) . الصدر 
فأخبرني أبو سلمة بن عبد ( صة ماعز بن مالك قال ابن شهاب وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في ق
كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلَّى ، فلما أذلقته الحجارة هرب : الرحمن أنه سمع جابر بن عبد االله يقول 

 يذكر في واستدِلَّ به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنه لم: ( قال الحافظ ) فأدركناه بالحرة فرجمناه 
، ) فما حفرنا له ولا أوقفناه : ( حديث الباب بل وقع التصريح  في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال 

ولكن وقع في حديث بريدة عنده فحفِر له حفيرةٌ ، ويمكِن الجمع بأنَّ المنفي حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منها 
فروا له ثمَّ لمَّا فر فأدركوه حفروا له حفيرةٌ فانتصب لهم فيها حتى والمثبت عكسه ، أو أنهم في أول الأمر لم يح

فرغوا منه ، وعند الشافعية لا يحفَر للرجل ، وفي وجهٍ يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز ، 
ِـت مقَدم على النافي ، وقد جمِع بينهما بما دلَّ على حفْرٍ في الجُملة   .  انتهى ) .فالمثبِ



 )٨٢(

 .ربع دينار فصاعداً  -٥
 .قطعت كفه اليمنى  -

 : ويكفي -    
 . الإقرار مرة واحدة -١
 . أو شهادة عدلين -٢
- ط ب تلقين المسقِويند. 
- ويحسمالقطع  موضع . 
- وتلَّعقفي عنق السارق اليد  . 

 : طُويسقُ -    
 .لا بعده فقد وجب  ، - قبل البلوغ إلى السلطان -ليه  بعفو المسروق ع-١
إلا كـان    و ، ةًبنما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خ        ٥٠ رٍمر ولا كثَ   في ثَ  طعولا قَ  -٢

عليه ثمن ما حمله مرتين وضنكال رب . 
 . وليس على الخائنِ -٣
 .والمنتهب  -٤
 .والمختلس قطع  -٥
 ية قد ثبت القطع في جحد العارو -

 فِذْ القَدـ حَبابُ
 

 . من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة -
                                                 

ومن سرق ثمَراً أو كثراً  أو ماشية من غير : (  ، قال في الاختيارات )لا قطع في ثمر ولا كثر : ( قوله  -50
 . انتهى ) . حرز أُضعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد ، وكذا غيرها وهو رواية عنه 

نخل والشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز ، فقال واختلفوا فيمن سرق ثمراً معلَّقاً على ال: (     قال في الإفصاح 
يجب قيمته دفعتين ، وأجمعوا على أنه يسقِط : يجب عليه قيمته ، وقال أحمد : أبو حنيفة ومالك والشافعي 

لا يقطَع ، : القطع عن سارقه ، واختلفوا فيمن جحد العارية هل يقطَع ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
 . انتهى ) . قطع لحديث المخزومية ي: وقال أحمد 

أجمعوا على أنه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطع ، إلا أن يكونَ قاطِع : (     وقال ابنُ رشد 
 . انتهى ) . طريقٍ ، شاهِر السلاحِ على المسلمين ، مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب 



 )٨٣(

 :ويثبت ذلك   -    
 .بإقراره مرة  -١
 .أو شهادة عدلين  -٢
 .وإذا لم يتب لم تقبل شهادته  -
 .فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود  سقط عنه الحد  -
 .وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا  -

 
 ربِ الشد حَبابُ

 

 . من شرب مسكراً -١
 .مكلفاً  -٢
  .مختاراً -٣
 .ا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال  إم:  جلد على ما يراه الإمام-
 .ولو على القيء ، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين  -
 .سوخ ـوقتله في الرابعة من -

 

 فصل 
 

 ] في التعزير [
 
 .لتي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما والتعزير في المعاصي ا -
 .ولا يجاوز عشرة أسواط  -



 )٨٤(

 باب حد المحارب
 

 :هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن     
 . القتلُ -١
٢-أو الص لب . 
  . لاف من خِ والرجلِ اليدِطعأو قَ -٣
 . من الأرض نفي الأو -٤
إذا كـان    -لو في المصر     و -قطع طريقاً    لكل من رأى فيه صلاحاً     يفعل الإمام منها ما    -

 .قد سعى في الأرض فساداً 
  . فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك -

 

 باب من يستحق القتل حداً
 

  هو    
١- الحربي . 
٢- والمرتد . 
 . الساحرو -٣
 . الكاهنو -٤
٥- والطاعن في الدين والزنـديق      الله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة           والساب

 .بعد استتابتهم 
 . والزاني المحصن -٦
٧- قاً مطلَواللوطي . 
 .ب  والمحارِ-٨



 )٨٥(

 صاصكتاب القِ
 

  يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة  -
  .الديةطلب وإلا فلهم  -
- بالرجل  المرأةُقتلُوت . 
- والعكس . 
- والعبدبالحر  . 
  .  بالمسلمِلكافر وا-
 . والفرع بالأصلِ -
  .لا العكس -
 . ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها -
 .والجروح مع الإمكان  -
  . من الديةين  نصيب الآخرمويسقط بإبراء أحد الورثة ويلز -
- نتظِ ارفإذا كان فيهم صغي٥١( ه في القصاص بلوغُر(.  
-وي هدرما سب ني عليهبه من ا.  
- وقتلَ رجلٌوإذا أمسك القاتلُتلَ قُ، آخر وح بسالممسك  . 
  .وفي قتل الخطأ الدية والكفارة -
  .وهو ما ليس بعمد -
  . أو من صبي أو مجنون -
  . العصبة : وهي على العاقلة وهم  -

 
                                                 

واختلفوا في الصغير : ( ، قال في الإفصاح  ) غيراً انتظِر في القصاص بلوغُهوإذا كان فيهم ص: ( قوله  -51
يؤخر القصاص حتى يفيق : وقال الشافعي . لا يؤخر القصاص لأجلهما : وانون فقال أبو حنيفة ومالك 

 الصغير رنونُ ويكبر والأخرى كمذهب . اه يؤخأبي حنيفة ومالك وعن أحمد روايتان ، أظهرهما أن . (
والصواب أنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهادِ الإمام ونظرِه إلى جلب المصالح ودرءِ المفاسدِ ، واختار . انتهى 

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي ﴿ : شيخ الإسلام أنَّ استيفاءَ القصاصِ يختص بالعصبةِ ، وقد قال االله تعالى 
 .    ﴾ بابِ لَعلَّكُم تتقُونَالأَلْ



 )٨٦(

 
 كتابُ الديَــاتِ

 

 : دية الرجل المسلم    
  .ائة من الإبل م-١
 . أو مائتا بقرة -٢
 .  شاةاأو ألف -٣
 .  أو ألف دينار-٤
 .  أو اثنا عشر ألف درهم-٥
  .أو مائتا حلة -٦
-ديةُظُغلَ وت الع مه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادهاد وشبه . 
 . نصف دية المسلم ي الذميةُودِ -
 .  على الثلثدية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائدو -

 :وتجب الدية كاملة في  -    
   . العينين -١
  .والشفتين -٢
  .  واليدين-٣
    . والرجلين -٤
 . والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها -٥
 :وكذلك تجب كاملة في     
 . الأنفِ -١
 .  واللسانِ-٢
 . رِوالذكَ -٣
٤- بِلْوالص . 
- ني عليهوأرش المأمومة والجائفة ثلث دية ا . 
 .ها شرِ ع الدية ونصفشر علةِقِّن وفي المُ-



 )٨٧(

 . هاشر عوفي الهاشمةِ -
 ) . وفي كلِّ أصبع عشرها  (-
 .  عشرها نصفنوفي كل سِ -
-حةضِ وكذا في المو . 
 .  إلى أحدها تقريباًاه بمقدار نسبتهشر وما عدا هذه المسماة فيكون أَ-
 . ةُرا الغن إذا خرج ميتفي الجنيِ و-
 .ها بِسحه بِش وأريمته وفي العبد ق-

 باب القسامة
 

 . محصورين ثبتت  من جماعةٍ إذا كان القاتلُ-
 .ي القتيل وهي خمسون يميناً يختارهم ولُّ -
- والدعليهم - واإن نكلُ - ةُي . 
 .وا سقطت  وإن حلفُ-
  . وإن التبس الأمر كانت من بيت المال -



 )٨٨(

 اياصكتاب الو
  
- وصي فيهتجب على من له ما ي.  
  :ولا تصح -    
 .اً رار ضِ-١
 ثٍوارِولا لِ -٢
 . في معصية ولا -٣
 .ب من الثلث رُـوهي في الق -
 .يجب تقديم قضاء الديوان  و-
  .  من بيت المالومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ -

 

 كتاب المواريث
 
  .لعزيز في الكتاب الةٌصهي مف -
  .رةقد ويجب الابتداء بذوي الفروض الم-
  . ةِبص فللعي وما بقِ-
-والأخوات مع البنات ع بةٌص . 
  .  ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين-
  . وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين-
 ) . الأخت لأب والأخ لأبوين أقدم من الأخ و (-
 .  مع عدم الأم وللجدة أو الجدات السدس-
  . وهو للجد مع من لا يسقطه-
  .بن أو الأببن أو ابن الاالامع  ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً -
 . وفي ميراثهم مع الجد خلاف -



 )٨٩(

  .  ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم-
-مع الأخ لأبوين لأبٍ ويسقط الأخ .  
 . ال وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت الم-
-فإن تزاحمت الفرائض فالع لُو .  
 .ه وقرابتها والعكس ن أم مِإلا والزانية ةِن الملاع ولدثُ ولا يرِ-
 . لَّ استها إلا إذث المولودلا يرِ و-
  .ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام، ه قِ وميراث العتيق لمعتِ-
 : مُحرُيَ و-    
  .بيع الولاء -١
 . بته وه-٢
  .تينلَّ بين أهل مِ ولا توارثَ-
 .  من المقتولِث القاتلُ ولا يرِ-

 

 كتاب الجهاد والسير
 

-رفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان  و الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ ب. 
 . الدين إلاهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا  و-
 . تلحق به حقوق الآدميين و-
 . لضرورة إلالمشركين لا يستعان فيه با و-
 ) .سبحانه( في معصية االله إلايجِب على الجيش طاعةُ أميرهم  و-
 : وعليه -    
 . مشاورتهم -١
 .والرفق م  -٢
 .كفَّهم عن الحرام  و-٣

  :- إذا أراد غزوا -يشرع للإمام  و-    
 .يوري بغير ما يريده ) يكتم حاله أو(  أن -١



 )٩٠(

  .أن يذكِي العيون و-٢
 .يستطلِع الأخبار  و-٣
 .يرتب الجيوش  و-٤
 .يتخذَ الرايات والألوية  و-٥
 :تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا  و-    
 . الإسلام -١
 . أو الجزية -٢
  . أو السيف-٣
 :يَحرُمُ  و-    
 . لضرورةٍ إلاالأطفالِ والشيوخِ  و قتلُ النساءِ-١
  . المُثلةُ و-٢
 .الإحراق بالنارِ  و-٣
 . إلى فئة إلاالفرار من الزحف  و-٤
 :يجوز  و-    
 .  تبييت الكفار-١
   .- في الحرب -الكذِب  و-٢
  . الخداع و-٣

 

 فصل
 

 . وما غنِمه الجيش كان لهم أربعةُ أخماسِه -
 : وخمسه يصرِفُه الإمام في مصارفِه ، فيأخذ -    
  . ثلاثة أسهم الفارس من الغنيمة-١
 .الراجِلُ سهماًَ  و-٢

 : يستوي في ذلك و-    
١-و القوي  الضعيف. 
 .من لم يقاتِلْ  ومن قاتلَ و-٢



 )٩١(

 .يجوز تنفيلُ الإمام بعض الجيش  و-
 .للإمام الصفِي  و-
 .سهمه كأحدِ الجيش  و-
 . يرضخ من الغنيمة لمن حضر و-
  . في ذلك صلاحاًيؤثِر المؤلَّفين إنْ رأى  و-
 .إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكِه  و-
 .العلف  و الطعامإلا ويحرم الانتفاع بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة -
  . يحرم الغلولُ و-
 .من جملةِ الغنيمة الأسرى  و-
 :يجوز و    
 . القتلُ -١
 .الفداءِ ) أخذُ(أو  -٢
٣- أو المن . 

 

 فصل 
 

 :  ويجوز-    
  .)٥٢(  استرقاق العرب-١

                                                 
واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا (  ، قال في الإفصاح )ويجوز استرقاق العرب : ( قوله  -52

شبهة كتاب كعبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن ، فقال أبو حنيفة  يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان 
د في إحدى الروايتين يجوز ذلك ، وسواءٌ في ذلك العجم والعرب ، وقال دون العرب ، وقال الشافعي وأحم

) . مالك يجوز استرقاقُهم على الإطلاق إلا قريشاً خاصة ، وعن أحمد روايةٌ أخرى لا يجوز على الإطلاق 
 . انتهى 

ل الكتاب من قريش اتفق المسلمون على أنَّ المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أه: (     وقال ابن رشد 
قَاتِلُواْ الَّذِين لا إما الدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى ﴿ : ونصارى العرب هو أحد أمرين 

قالْح ونَ دِيندِينلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤواْ يأُوت الَّذِين مِن    =
 ﴾ ، وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من اوس الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ= 

 ) .سنوا م سنةَ أهل الكتاب  ( -  -لقوله 



 )٩٢(

 .قتلُ الجاسوس  و-٢
 . وإذا أسلم الحربي قبل القدرةِ عليه أحرز أموالَه -
- رالكافرٍ صار ح عبد وإذا أسلم . 
 .الأرض المغنومةُ أمرها إلى الإمام  و-

 : فيفعلُ الأصلحَ من -    
 .قِسمتِها  -١
 .الغانمين تركِها مشتركةً بين  أو -٢
 . أو بين جميعِ المسلمين -٣
 .من أمنه أحد المسلمين صار آمناً  و-
 .الرسول كالمُؤمنِ  و-
 . )٥٣(وإلى أجل أكثره عشر سنين ،  -لو بشرط  و- وتجوز مهادنةُ الكفارِ -

                                                                                                                                            
تؤخذ الجزية  من :  الجزية أم لا ، فقال قوم  واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبلُ منهم 

كل مشرك ، وبه قال مالك ، وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب ، وقال الشافعي وأبو ثور وجماعةٌ لا 
تؤخذ إلا من أهل الكتاب واوس ، والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله 

أمرت أن أقاتلَ « :  ﴾ ، وقوله عليه السلام ى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّهوقَاتِلُوهم حتتعالى ﴿ 
، » الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها وحسام على االله 

ن يبعثهم إلى مشركي العرب ، ومعلوم أنهم كانوا لأمراء السرايا الذين كا ] : [ وأما الخصوص فقوله 
فذكَر الجزيةَ فيها ، فمن رأى )  وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( غير أهل كتاب 

لا تقبلُ الجزية من مشرك  ما عدا أهل الكتاب ، لأنَّ : أنَّ العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال 
ة الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة  عن ذلك الحديث ، وذلك أنَّ الأمر بقتال المشركين عامة هو في الآي

سورة براءة وذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائِهم فيه للهجرة ، ومن رأى أنَّ 
  قال تقبلُ الجزيةُ من جميع -تقدم والتأخر بينهما  تقدم أو تأخر أو جهِل ال-العموم يبنى على الخصوص 

المشركين ، وأما تخصيص أهل الكتاب من سائرِ المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق ، بخصوص قوله 
 . ﴾ مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَتعالى ﴿ 

فأما من يجوز أخذُ الجزيةِ منه ، فإنَّ العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذُها من أهل الكتاب ( قال أيضاً     و
وس كما تقَّدن لا كتاب له ، وفيمن هو من أهل الكتاب من العجم ومن ام ، واختلفوا في أخذِها مِم

 . انتهى ) . قرشي كتابي وقد تقدمت هذه المسألة العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذُ من 
  .)وتجوز مهادنة الكفَّار ولو بشرط ، وإلى أجل أكثره عشر سنين : ( قوله  -٥٣



 )٩٣(

 .يجوز تأبيد المهادنةِ بالجزية  و-
 . جزيرةِ العرب يمنع المشركون وأهلُ الذمةِ من السكونِ في و- 
 

 

                                                                                                                                            
واتفقوا على أنه إذا عوهِد المشركون عهداً وفِّي لهم به ، إلا أبا حنيفة فإنه شرطَ في : ( قال في الإفصاح 

اقتضت المصلحة الفسخ نبِذَ إليهم العهد وفُسِخ ، واتفقوا فيما أعلم على أنه لا ذلك بقاء المصلحة ، فمتى 
يجوز ذلك على الاطلاق إلا أنَّ : يجوز نقضه إلا بعد نبذِه ، واختلفوا في مدةِ العهد ، فقال أبو حنيفة وأحمد 

، وقال مالك والشافعي لا يجوز أكثر من متى وجد الإمام قُوةً نبذَ إليهم عهدهم وفَسخ : أبا حنيفة قال 
 .  انتهى ) . عشر سنين 

فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإنَّ قوماً أجازوها ابتداءً من غير سبب إذا : الفصل السادس : (     وقال ابن رشد 
من فتنةٍ أو رأى ذلك الإمام مصلحةً  للمسلمين ، وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام 

أن تؤخذُ منهم : غير ذلك ، إما بشيءٍ يأخذونه منهم لا على حكمِ الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها 
 أن يصالِح جيزا بلا شيءٍ يأخذونه منهم ، وكان الأوزاعي يالمسلمين ، وإم وهم بحيث تنفُذُ عليهم أحكام

ُ  فتنةٍ أوغير ذلك من الإمام الكفار على شيءٍ يدفعه المسلمون إلى ا لكفَّار إذا دعت إلى ذلك ضرورة
الضرورات ، وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يصطَلَموا لكثرة العدد وقِلَّتهم ، 
 أو لمحنةٍ نزلت م ، ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحةً مالك والشافعي وأبو حنيفة ، إلا

  الكفار عام الحديبية ، أنَّ الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المُدةِ التي صالح عليها رسولُ االله 
فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى ﴿ 

مدتجثُ ويح رِكِينشلُواْ الْمفَاقْتممِ الآخِرِ  ﴾ وقوله تعالى ﴿ وهولاَ بِالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤلا ي لقولِه قَاتِلُواْ الَّذِين ﴾
 ﴾ فمن رأى أنَّ آية الأمر بالقتال حتى يسلِموا أو وإِن جنحواْ لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللّهِتعالى ﴿ 

لا يجوز الصلح إلا من ضرورة ، ومن رأى أنَّ آيةَ الصلح مخصصةٌ : الصلح قال يعطُوا الجزيةَ ناسخةٌ لآية 
 عام  ، وذلك أنَّ صلحه الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويلَه بفعله ذلك : لتلك قال 

 يسلِموا أو يعطوا الحديبية لم  يكُن لوضعِ الضرورة ، وأما الشافعي فلما كان الأصلُ عنده الأمر بالقتال حتى
 ، الجزيةَ وكان هذا مخصصاً عنده بفعلِه عليه والسلام لم ير أن يزاد على المُدة التي صالَح عليها رسول االله 

وقد اختلِف في هذه المدة فقيل كانت أربع سنين ، وقيل ثلاثاً ، وقيل عشر سنين ، وبذلك قال الشافعي ، 
لِح المسلمون المشركين يأن يعطوا لهم المسلمون شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورةُ فتنةِ أو وأما من أجاز أن يصا

غيرها فمصيراًَ إلى ما روِي أنه كان عليه السلام قد هم بأن يعطي بعض ثمر المدينة لبعضِ الكفَّار الذين كانوا 
ذي كان سمح لديه من ثَمرِ المدينةِ حتى أفـاءَ االله في جملةِ الأحزاب لتخبيبهم ، فلم يوافِقْه على القَدرِ ال

بنصره ، وأما من لم يجِز ذلك إلا أنْ يخاف المسلمون أن يصطَلَموا فقِياساً على إجماعِهم على جوازِ فِداءِ 
 . انتهى ) . أُسارى المسلمين ، لأنَّ المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمترلة الأُسارى 



 )٩٤(

 فصل في أحكام البغاة
 

  . يجب قتالُ البغاةِ حتى يرجِعوا إلى الحق و-
 .لا يقتلُ أسيرهم  و-
 . ولا يتبع مدبِرهم -
 . يجاز على جريِحهم  ولا-
 .ولا تغنم أموالُهم  -

 

 فصل 
 

 الرعية وفي حقوق الراعي
 

 .يةِ االله  في معصإلا وطاعةُ الأئمة واجبةٌ ، -
  .- ما أقاموا الصلاة ولم يظهِروا كفرا بواحاً -لا يجوز الخروج عليهم  و-
 : ويِجبُ -    
 . الصبر على جورِهم -١
 .بذلُ النصيحةِ لهم  و-٢
 : وعليهم -    
 . الذب عن المسلمين -١
 . وكَف يد الظالمِ -٢
 .حِفظُ ثغورهم  و-٣
 .بدان والأديان والأموال  وتدبيرهم بالشرع في الأ-٤
 . وتفريق أموالِ االله في مصارفِها -٥
 . وعدم الاستئثارِ بما فوق الكفايةِ بالمعروفِ -٦
  .السريرةِ  والمبالغةُ في إصلاحِ السيرةِ و-٧


